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الشكر لله عز وجل أن يسّر لي كتابة هذه الأطروحة؛ فباسم الله بدأت، وبعونه كتبت، وبشكره أختم، 

 فالحمد لله أولً وآخراً.

وعظيم تقديري لجامعة عمان العربية وكلية القانون لما أتاحت لي من فرصة البحث،  وأقدم شكري

 وتزويدي بوسائل المعرفة وكان لها الفضل في ترسيخ مبادئ وأصول البحث العلمي.

طروحتي، مما عزز لدي أ كما وأقدم شكري للدكتورة رنا العرور للجهد الذي بذلته في الإشراف على 

، فكانت لي مثالً يحتذى في التوجيه والتفكير ساهم في خلق الأسلوب الأمثل فيهاالمعرفة القانونية و

بكل وضطوح وصراحة وعلمتني فن  يوالستنتاج القائم على المنرق، كما منحتني الثقة بان أقدم رأي

ه متنان للوقت الذي أمضتي، فلها مني عظيم الشكر ووافر الإ تبناها في أطروحتأ الدفاع عن الأفكار التي 

ن أ نني لأعجز عن الوفاء لها إل إ طروحة، و ي كان له الأثر الواضطح في هذه الأ معي وللجهد الدؤؤب، الذ

 أفتخر بأن أسجل لها هذا الدور العظيم.

فادة من كما وأقدم شكري للجنة المناقشة لتفضلها بمناقشة هذه الأطروحة، حيث سأعمل على الإ 

 الوصول إلى المعرفة الدقيقة.على  لاحظاتها في تقويم ما فاتني حرصاً م

في إثراء المعلومات  ول يفوتني أن أقدم جزيل الشكر للأخصائيين والأطباء ذوي الخبرة ممن كان لهم دور

فادة منها في موضطوع الأطروحة، وأخص بالذكر الدكتور جمال الخريب/ اختصاصي الرب وتوظيفها لل 

لنفسي، الدكتور راكان الدليمي/ اختصاصي الرب صاصي الرب انفسي، الدكتور محمد الحباشنة/ اختال

ختصاصية النسائية والتوليد، الدكتور أسعد الزعبي/ الجامعة الأردنية، االنفسي، الدكتورة ليان أوتي/ 

 ستاذ الدكتور سلران الشاوي/ جامعة عمان العربية.الأ

رشاد ديم النصح والإورة النهائية من تقطروحة بالصخراج هذه الأ إ ووافر الشكر لكل من ساهم في 

، وأخص ، والزملاء في المجلس الوطني لشؤون الأسرة؛ والدير وزوجي والأهل والأصدقاءوتوفير المراجع

 .، ربى قميبالذكر نائلة الصرايرة، لبنى العبادي، غادة القاضي
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 هداءالإ 

لهما جناح الذل  إلى ...أول من تعلمت على أيديهما خروات الرريق، فكانا لي السند والمرجع، من أخفض

 جهدي داعية ربي أن يريل في عمرهما في طاعته نمن الرحمة، من يستحقا

 والدي وأستاذي المحامي راتب الظاهر حفظه الله

 ة الفاضطلة بثينة عرية حفظها اللهوالدتي المربي

الدعم  هديه حياتي كلها، صاحبأ إلى... من أعجز عن التعبير له عن مشاعر الحب والوفاء والمتنان، من 

والموقف، سيد الرجال في بيتي وحياتي، من كان لي ول يزال الصديق والحبيب والزوج، من له فضل علي 

 في الوصول إلى هذه المرحلة

 زوجي الغالي سليمان وشاح

قمم العلم والخلق، من أدعو  إلى... من أزرع فيهم الأمل نحو المستقبل، وأضطع فيهم بذرة الرموح نحو

 هم ويجعلهم جنوداً لدينه بالعلم والإيمانلله برر ن يرزقني الهم أ 

 أبنائي؛ سبأ، سوار، الحارث

إلى... من شاركوني الرفولة والشباب، بريعانه وطموحاته، فنشأت معهم وأمضيت أياماً ل تزال محفورة 
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 خوتي؛ رانية، عراالله، محمدإ 
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النفسية على المسؤولية الجزائية، فتعرضطت لبيان ماهية  اتضطررابال لى بيان أثر إهذه الدراسة  هدفت

في مسؤولية الفاعل عن الجريمة التي  اتضطررابال لضطرربات النفسية وعرضطاً لأهمها، وتأثير هذه ا

الدراسة  الباحثة ، وذلك على المستوى التشريعي والقضائي؛ فتناولتاتضطررابال ارتكبها تحت تأثير هذه 

كلتها ومحدداتها، في خمسة فصول؛ الفصل الأول: المقدمة، والذي اشتمل على بيان أهمية الدراسة ومش

وعرضطاً للدراسات السابقة ذات العلاقة، إضطافة إلى مصادر الدراسة والمنهجية العلمية التي قامت عليها،  

أن قانون العقوبات الأردني والتشريعات الجنائية في الأنظمة القانونية المختلفة قد الباحثة حيث بينت 

بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي حد لى أ ل يحكم ع تناولت فكرة المسؤولية الجنائية؛ بأنه

و أنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة أ نسان أنه سليم العقل وإرادة، كما بين أنه يفترض في كل إ 

حين ارتكابه  ذا كانإ  أو تركاً  عفى من العقاب كل من ارتكب فعلاًيس، إضطافة إلى أنه حتى يثبت العك

و الترك عل أ نه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعن العلم بأ  كنه أفعاله أو عاجزاً عن إدراك  إياه عاجزاً 

قرار هذه المسؤولية، النفسية في إ اتضطررابال راسة أثر بسبب اختلال في عقله، وبالتالي تظهر الحاجة لد

 كما تظهر أهمية الدراسة من خلال تناول وتحليل النصوص القانونية والقرارات القضائية الأردنية

النفسية كعارض من عوارض  اتضطررابال والمقارنة، واستنتاج اتجاهات المشرع والفقه والقضاء حيال 

 الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن.الباحثة في المسؤولية، وفي ذلك اتبعت 



  ح 

 

، من قليةالنفسية وعلاقتها بالأمراض الع اتضطررابال ماهية عن الباحثة ؛ فقد تحدثت الثاني أما في الفصل

خاصة تلك التي لها  اتضطررابال من هذه  النفسية، وتوضطيح بعض اتضطررابال حيث بيان مفهوم 

بالأمراض  اتضطررابال التشريع أو تربيقات القضاء، ومن ثم بيان علاقة هذه  علىانعكاس واضطح 

إرادة الشخص المساس بحرية الختيار وبالتالي بلوجود عوامل مشتركة بينها تتمثل في العقلية، وذلك 

النفسية ومدى  اتضطررابال توضطيح الختلاف بين ذوي الختصاص في تحديد مفهوم و مرتكب الجريمة، 

 و اعتبارها ذات مصدر عضوي.ارها خللاً في السلوك الإنساني، أ عتبا

  التشريع، وذلكالنفسية على السلوك الإجرامي في اتضطررابال تأثير  تناولت الباحثة، الثالثوفي الفصل  

لية الجزائية، وموقف التشريعات من و جرامي وارتباطه بالمسؤ الإ  لسلوكمن خلال التررق إلى ا

على عدد  النفسية كمانع للمسؤلية الجزائية؛ فتبين أن السلوك الإنساني قد تم تفسيره بناءً  اتضطررابال 

 من النظريات المختلفة والتي ارتبط بعضها 

 الإجراميرور قدراته، وأن السلوك نسان وتبمراحل نمو الإ  ترتبط بعوامل بيئية وأخرى وراثية أو عوامل

دى الإنسان يرتبط في تفسيره بواحدة أو أكثر من هذه النظريات التي تفسّ مدى قدرة الإنسان على ل

اختيار تصرفاته والدافع للقيام بها، مما يرتبط بصورة واضطحة بالمسؤولية الجزائية التي تقوم على الإرادة 

لختيار، وأن العوامل الماسة بالإرادة تكون ذات علاقة بتوجيه السلوك، وذلك كالإكراه الذي وحرية ا

 اتضطررابال معنوياً، وأنه من الممكن القول بأن  ميتحكم بحرية الختيار لدى الإنسان؛ سواء أكان مادياً أ 

 إلى ارتكاب الجريمة. نسانه المعنوي الداخلي الذي يدفع بالإ شكلاً من أشكال الإكرا تعتبرالنفسية 

هم النصوص الموضطوعية يعات الأردنية والمقارنة وتناول أ موقف التشرإلى  تررقت الباحثةثم ومن     

الباحثة في هذا ، وقد عمدت برريقة مباشرة وغير مباشرة النفسية، اتضطررابال تعلقة بوالإجرائية الم

اني المضررب نفسياً أو المجني عليه المضررب إلى تناول كافة النصوص المتعلقة بالجالدراسة الجزء من 

 مي.اجر نفسياً والذي يستغل ويكون ضطحية للسلوك الإ 

فبين هذا الجزء النصوص الواردة في التشريع الأردني وخاصة في قانون العقوبات، والتشريعات المقارنة  

 ذه التشريعات.ظهار الثغرات والتباين بين هإ، مع وغيرها كالتشريع المصري والفرنسي والكندي
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النفسية كمانع  اتضطررابال التجاهات القضائية نحو ت الباحثة لفقد تناو أما في الفصل الرابع 

بينة لنتفاء موقف القضاء الأردني من تقرير الربيب النفسي ك، من خلال التررق إلى للمسؤولية الجزائية

؛ قرار المسؤولية الجزائيةنفسي في إمن تقرير الربيب الموقف القضاء المقارن المسؤولية الجزائية، و 

م الدراسة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أعرى لكل من المدعي العا الباحثة في فبينت

ذلك، وقد ما تبين أن هناك حاجة إلى لفحص الربي النفسي متى والمحكمة صلاحية تحويل المتهم إلى ا

لفحص وذلك من  من المحكمة تحويل المتهم إلى اتقتضي ن الحالةوضطحت محكمة التمييز في قراراتها أ أ 

على طلب الدفاع أو ورود تقارير طبية تتعلق بذلك، وأن للمحكمة تقدير قيمة  تلقاء نفسها أو بناءً 

غالبية التقرير الربي والأخذ به لتقرير المسؤولية الجزائية، وقد اتضح من قرارات محكمة التمييز أن 

على طلب الخصوم، وذلك لفحص المتهم والتأكد  المتهم يكون بناءً تحويل ن التربيقات العملية أظهرت أ 

قارن خاصة هم القرارات القضائية في القضاء المأ كما عرضطت الباحثة ، من فهمه لمجريات المحاكمة

لفحص في مرحلتي التحقيق ثار المترتبة على تحويل المتهم إلى اجراءات وال القضاء المصري وأهم الإ 

 لمحاكمة.البتدائي وا

النفسية هي  اتضطررابال أن فيها الباحثة التي بينت  في الفصل الخامس والتوصياتثم جاءت النتائج     

 أخذ ذلك بعين الجاني وتولد الدافع نحو ارتكاب الجريمة، مما يقتضي ىحالة تمس حرية الختيار لد

فسية ضطمن الأسباب المخففة الن اتضطررابال ، ومن ذلك إدراج هذه عليه العقوبة العتبار عند فرض

ة، وتقرير عدم المسؤولية في حال غير المعدمة للراد اتضطررابال التقديرية، وذلك في حال كانت من 

ظيم النصوص القانونية التي تبين إلى الحاجة لتن المعدمة لحرية الختيار، إضطافةً  اتضطررابال كانت من 

ولى من التحقيق كونها الأقرب إلى في المراحل الأ جراءات تحويل المتهم للفحص الربي النفسي، خاصةإ 

، وآلية فحص المجني عليه ارتكاب الجريمة لتحديد حالته وقت ارتكاب الفعل وأهليته لتحمل المسؤولية

 لما لذلك من أثر على مسؤولية الجاني.
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Abstract 

The Effect of Psychological Disorders on Criminal Responsiblity 

(A comparative study) 

 إعداد الطالبة

 حنان راتب الظاهر

 

The study is aimed at highlighting  the impact of psychological disorders on 

criminal responsibility,  as it defines psychological  disorders and presents 

their importance, and impact on the responsibility of the perpetrator of the 

crime committed under the influence of these disorders  at the legislative and 

judicial levels. The study was divided into five chapters as follows: 

Chapter I: Introduction,  including  the statement of purpose, problem of the 

study,  its determinants, and a literature review of previous studies related to 

the subject, in addition to  references of the study and scientific methodology.  

The study also showed that the Jordanian penal code and criminal legislation 

in the different legal systems have addressed the idea of criminal 

responsibility; as it doesn’t subject the individual to  penalty, unless crimes are 

committed in full conscious and will.  The law also assumes that every 

individual  is mentally sane, or considered so at the time of committing the 

crime, unless proven otherwise. Additionally, the law stipulates that whoever 

commits a criminal act and cannot comprehend his/her action at the time or is 

unable to realize that such acts are prohibited, shall be exempt from 

punishment, due to his/her mental disorder. Thus, the need for studying the 

effects of psychological disorders arises to confirm this responsibility and the 

importance of the study becomes clear through tackling and analyzing the 

legal texts and judicial decisions in Jordan and the comparative decisions,  

deducing  the approaches of the legislator, jurisprudence, and the judiciary 

concerning psychological disorders as a symptom of  responsibility. The study 

followed descriptive, analytical and comparative approaches. 

Chapter II; tackles psychological disorders and their relationship to mental 

illness, in terms of definition and clarification of some of these disorders, 

particularly those that have a  
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clear reflection on the legislation or applications in  the judiciary system. The 

chapter also describes the relationship of these disorders with mental illness, 

because of  the  presence of  common factors between such disorders and 

mental illness, such as interference in the freedom of choice and in the will of a 

person who commits the crime. The chapter clarifies the difference among the 

specialists when defining the concept of psychological disorders and the 

determination of whether these disorders are deficient human behavior or are 

inherently organic in nature.  

The third chapter discusses the impact that psychological disorders in criminal 

behavior have on legislation, through mentioning criminal conduct and its 

association with criminal responsibility, and the position of legislation towards 

psychological disorders as a barrier from criminal responsibility. The study also 

points out that human behavior was interpreted based on a number of different 

theories, some of which were associated with environmental factors 

associated with stages of  human growth  and development of  abilities, and 

that criminal conduct  in an individual is associated  with the interpretation of 

one or more of these theories that explain the ability of a person  to choose 

his/her actions and motivations of his/her conduct.  This in turn is clearly 

related to criminal responsibility which is based on one’s will and freedom of 

choice. The study shows that the factors influencing a person’s will are related 

to directing behavior, such as  coercion that controls the right to freedom of 

choice; whether material or moral coercion, and it is possible to say that 

psychological disorders constitute a form of moral coercion  that drives the 

human being to commit a crime.  

Next, the  study discussed the position of Jordanian law and comparative law 

by addressing the most important substantive provisions and procedural 

matters related to mental disorders, both directly and indirectly. In addition, the 

study in this section proceeded to address all the texts related to the mentally 

disturbed offender or the mentally disturbed victim, who is taken advantage of 

and is the victim of the criminal conduct.  
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        So this part shows the texts contained in the legislation, especially in the 

Jordanian Penal Code, and comparative legislations such as Egyptian, French 

and Canadian legislations, by highlighting the gaps and the discrepancy 

between these legislations. 

In Chapter IV, legal approaches towards psychological disorders are tackled 

as preventors of criminal responsilibility by addressing the position of the 

Jordanian judiciary system towards the report of the psychiatrist as evidence 

of  lack of criminal responsibility, and the position of the judiciary comparative 

report of the psychiatrist in a declaration of criminal responsibility. The study 

shows that the Criminal Procedures Law has given to both the Prosecutor and 

the Court the right to transfer the accused to be psychologically examined 

whenever there is need for such action.  The Cassation Court  made it clear in 

its decisions that the case requires the court to refer the accused for 

examination either by an independent court decision, or based on the 

defence’s request or on medical reports related to the case. The court also 

clarified that it has the right to assess the validity of the medical report and to 

take it into consideration when deciding upon the criminal responsibility. It was 

clear from the decisions of the Cassation Court that the majority of the 

practical applications showed that transfering the accused is done upon the 

request of the opposing party and that is to examine the accused and to make 

sure that he/she understands the trial procedures. After that, a briefing of the 

most important judicial decisions in the comparative law will be shown, 

especially the Egyptian judiciary, in addition to the most important procedures 

and the implications of transfering the accused to examination in the initial 

stages of investigation and in the trial.  
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The findings and recommendations are mentioned in Chapter V which showed 

that  psychological  disorders  affect  the freedom of choice for the offender 

and generate the motive  to commit the crime, which requires  taking this into 

account at the time of sentencing. This includes the psychological disorders 

under the reasons for mitigating discretion, and the report of non-responsibility 

in the case that it was one of the disorders that affect the freedom of choice, in 

addition to the need to regulate the legal texts that show the procedures of 

transfering the defendant to the medical examiner, particularly in the early 

stages of the investigation since they are closer to the commission of the crime 

to determine his state at the time of committing the act and his eligibility to 

stand for trial, the mechanism of examining the victimand the impact this has 

on the the offender’s responsibility. 
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 الفصل الأول

 المقدمة

 

 أولً: التمهيد

تتبنى التشريعات القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد بشكل تضمن معه عدم المساس    

بالحقوق، ويتولى القانون الجزائي بيان الأفعال المجررمة التي تمسُّ مباشرة بالحقوق؛ ومن ثم بيان 

ليتهم لتحمل هذه المسؤولية وبالتالي ايقاع العقوبة هأ مسؤولية الأشخاص عن هذه الأفعال المجرمة و 

 الرادعة بحقهم.

، لعلم والإرادةالتي تتمثل في اهم عناصر القصد الجرمي من بيان أ  ل تخلو الجنائيةوتكاد التشريعات    

ون تحمل الشخص عوارض هذه الأهلية والموانع التي تحول دكما أنها في الوقت ذاته تتررق إلى 

تنصب في  ى بموانع المسؤولية الجنائيةمسا ي؛ ذلك أن عوارض الأهلية الجزائية أو مالجنائيةالمسؤولية 

مجملها على الإنسان وشخصيته وقدراته العقلية واتجاهاته السلوكية، انرلاقا من اعتبار الإرادة هي 

 .ار الأكيد في تحديد القصد الجرميالمعي

ات المنضبرة قادر على أن يحدد الأفعال السوية والسلوكبالقدرات العقلية إن الإنسان الذي يتمتع   

التي يقوم بها، وبالتالي يكون مدركاً تماماً أن الفعل الذي يقوم به يؤدي إلى النتيجة التي يريدها، كما أنه 

 م قانوناً.جرر يعلم ان هذا الفعل يشكل مساساً بأحد الحقوق وبالتالي هو م  

لتتناول فكرة  دني والتشريعات الجنائية في الأنظمة القانونية المختلفةذلك فقد جاء قانون العقوبات الأر ل

ا لم يكن قد أقدم على الفعل حد بعقوبة مث يقرر القانون أنه ل يحكم على أ ؛ بحيالمسؤولية الجنائية

و أنه كان سليم العقل حين ارتكاب ترض في كل انسان أنه سليم العقل أ رادة، كما بين أنه يفعن وعي وإ

عفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين يحتى يثبت العكس، إضطافة إلى أنه  ريمةالج

و زا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أ و عاجارتكابه إياه عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أ 

 الترك بسبب اختلال في عقله.
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ليست  جنائياً،مدرك لكِ نه أفعاله وبالتالي غير مسؤول إل أن الختلالت العقلية والتي تجعل الإنسان غير 

النفسية التي تحكم السلوك  اتضطررابال المؤثر الوحيد على السلوك الإنساني، وإنما هناك مجموعة من 

تسليط الضوء عليها لبيان موقعها في القانون والقضاء الجزائي في الأنظمة إلى وتوجهه، والتي تحتاج 

 القانونية المختلفة.

النفسية تظهر على شكل تبدلت في الظروف الصحية التي تتحكم بالتفكير والمزاج  اتضطررابال ذلك أن 

رادة والسلوك وتعيق سير العمليات الربيعية لدى الإنسان، فهي بالضرورة ذات ارتباط واضطح بفكرة الإ

 .الجرمية والمسؤولية الجنائية

 يعتبر النفسية والأمراض العقلية، وأيهما اتضطررابال  فجاءت هذه الدراسة لتميز بالدرجة الأولى بين

النفسية لم تحسم  اتضطررابال و مؤثراً في السلوك الإنساني، خاصة وأن مسألة ماساً بالقدرات العقلية أ 

 .أنها من عوارض المسؤولية الجنائيةقانونياً أو قضائياً على 

نونية في التشريع الأردني والتشريع المقارن، النفسية على النصوص القا اتضطررابال كما انها تبين أثر 

، لغايات ند تحديد عوارض المسؤولية الجنائيةبعين العتبار ع اتضطررابال هذه لومدى أخذ المشرع 

     ن الحدود الدنيا والعليا للعقوبة.العفاء من العقاب أو بيا

لقاضي فستتناول الدراسة انية لالوجد قناعةالمن جهة أخرى وانرلاقا من بناء الأحكام الجزائية على 

والمقارن من  الأردنييستشف منها موقف القضاء التي استقراء القرارات القضائية ذات العلاقة و 

ن خلال التقارير الربية وقوتها كدليل النفسية والدفوع القضائية المقدمة في هذا المجال، م اتضطررابال 

 أو تحديد مقدار العقوبة.لغايات تقدير المسؤولية الجنائية لها للاثبات 

 مية الدراسةثانياً:أه

الأردنية وتحليل النصوص القانونية والقرارات القضائية  تناولتظهر أهمية الدراسة من خلال     

النفسية كعارض من عوارض  اتضطررابال القضاء حيال الفقه و والمقارنة، واستنتاج اتجاهات المشرع و 

تأثيرها على السلوك الإنساني مدى لدى الأخصائيين النفسيين في  المسؤولية في ظل غياب الرأي الحاسم

بصورة يفقد معها الإدراك، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه ترور العلوم النفسية يدفع نحو الكشف عن 

 ات نفسية تؤثر بصورة واضطحة في السلوك الإنساني.اضطرراب
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قلية أو ما يسمى التاثيرات الذهانية، وتأثيرها كما أن الدراسات القانونية والنفسية تناولت الأمراض الع

النفسية على  اتضطررابال سلوك الإنساني الجرمي، وتأثيرها على المسؤولية الجزائية، في حين غابت العلى 

 .الجنائية اختلاف درجاتها عن الدراسات القانونية كعارض من عوارض المسؤولية

النفسية في تقرير  اتضطررابال بيان تأثير هذه من جهة أخرى فإن أهمية الدراسة تظهر من خلال 

للتشريع وبالتالي فرض العقاب المقرر وفقاً النفسي؛  ضطررابال على الجاني المصاب بالمسؤولية الجنائية 

وبالتالي عدم فرض العقوبة الجزائية على الفاعل، كما قد  زائية، أو في انعدام المسؤولية الجالعام الجنائي

، أو ما يترتب على النزول بها إلى الحد الأدنى المقرر في النص القانوني خفيف العقوبة أويظهر التأثير في ت

النفسية التي قد  اتضطررابال للعقوبة في حال كون المجني عليه مصاباً بأي من  الجاني من تشديد

 يستغلها الجاني لتسهيل ارتكابه للجريمة.

ع والقضاء من النتائج المترتبة على تحليل النصوص فادة المشر ن أهمية هذه الدراسة تتثمل في إكما أ 

القانونية واجتهادات القضاء وما توصلت إليه العلوم النفسية في مجال تعديل النصوص القانونية أو 

 تبني اتجاهات قضائية منسجمة مع الترور العلمي في العلوم النفسية.

 ةمشكلة الدراس ثالثاً:

نها من عوارض المسؤولية الجزائية سواء على أ النفسية لم تحسم  اتبضطرراال تكمن مشكلة الدراسة في أن 

كلياً أو جزئياً، ومدى اعتبارها من الأعذار المخففة التي ينعكس أثرها على العقوبة المفروضطة على الجاني، 

أو من العذار التي يتقرر معها عدم مسؤولية الجاني عن الجرم الذي ارتكبه تحت تأثير هذه 

 .اتضطررابال 

يقتضي دراسة موقعها في التشريع الأردني والمقارن، سواء أكان ذلك في النصوص الخاصة بجرائم وبالتالي 

والأمراض  اتضطررابال في النصوص الموضطوعية والإجرائية العامة، ذلك أن الختلاف بين هذه  ممعينة أ 

والمختصين في المجالت العقلية ومدى تأثيرها على السلوك ل يزال أيضاً محل جدل لدى العاملين 

 ضطررابال يعاني من  إذا كانالمجني عليه كما يقتضي تناول النصوص التشريعية المتعلقة ب، النفسية

ن النصوص القانونية بحاجة إلى تحليل بمسؤولية الجاني الجزائية، حيث إ  ومدى ارتباط ذلك النفسي

  مسؤولية الجاني.النفسية وتأثيرها على اتضطررابال وتفسير ومقارنة توضطح موقع 
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لجتهادات القضائية المختلفة، يترلب التررق إلى االنفسية  اتضطررابال من جهة أخرى فإن بيان أثر 

والتي أخذت بعين العتبار حالة الجاني او المجني عليه النفسية، والجراءات التي تتخلل المراحل 

للتقرير الربي المقدم في الدعوى الجزائية  القضائية من انتداب الربيب النفسي كخبير والقيمة القانونية

 من حيث مدى إثارت وتحليلها حكام القضائية، جيث يتعين عرض الأ كواحد من أدلة الثبات فيها

أو تلك التي النفسية،  اتضطررابال بأي من  الدفوع الخاصة بأهلية الجاني لرتكاب الجريمة لكونه مصاباً 

ء نفسها للتحقق من حالة الجاني النفسية وتأثيرها على مسؤوليته جراءات من تلقااتخذت المحكمة فيها إ 

 الجزائية.

 عناصر مشكلة الدراسة:

 تتمثل عناصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلت التالية:

النفسية وما الختلاف بينها وبين الأمراض العقلية من حيث تأثيرها على السلوك  اتضطررابال ما هي 

 لي على الإدارك؟ الإنساني وبالتا

النفسية على السلوك الإنساني بصورة تجعل الإنسان ل يدرك كنه أفعاله وبالتالي  اتضطررابال هل تؤثر 

 غياب الإرادة الكاملة في ارتكاب الجريمة؟

النفسية من عوارض المسؤولية  اتضطررابال ما هو موقف التشريعات الوطنية والمقارنة من اعتبار 

 الجزائية؟

موقف القضاء الوطني والمقارن حيال التقرير الربي النفسي ومدى تأثيره في تقرير المسؤولية كيف ظهر 

 الجزائية؟

 أهداف الدراسة رابعاً:

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

 .الإجراميالنفسية والأمراض العقلية من حيث التأثير على السلوك الإنساني  اتضطررابال التمييز بين  -2

 لدى الجاني. الإجراميالنفسية بالسلوك  اتضطررابال ظهار مدى ارتباط إ -1

على المسؤولية الجزائية التي يعاني منها الجاني أو المجني عليه النفسية  اتضطررابال تحديد مدى تأثير  -3

 في ظل النصوص القانونية في التشريع الأردني والمقارن سواء المتعلقة بتخفيف أو تشديد العقوبة.
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بيان موقف القضاء الأردني والمقارن من العتماد على تقرير الربيب النفسي الذي يعكس حال الجاني  -4

 ومقدار العقوبة. الجنائيةفي تحديد المسؤولية أو المجني عليه 

 خامساً: محددات الدراسة

ت السلوكية للأمراض النفسية ومقارنتها بالتأثيرا اتضطررابال مفهوم تناول  بأنهاهذه الدراسة تتحدد       

التشريعات الأردنية خاصة قانون العقوبات الأردني وقانون أصول  علىالعقلية، ومدى انعكاس ذلك 

الأخرى في الأنظمة القانونية المختلفة  زائية، ومقارنة ذلك بالتشريعات الجالأردني المحاكمات الجزائية

 وبعض التشريعات العربية.

التقرير الربي النفسية المتمثلة في  اتضطررابال ء الأردني والمقارن حيال كما سيتم بيان موقف القضا    

 النفسي، ومدى الأخذ بهذا الدليل في تقرير المسؤولية الجزائية.

وبالتالي فإن الدراسة لن تتناول عوارض المسؤولية بشكل عام سواء في التشريع أو القضاء، كما أنها         

عقلية وأثرها على المسؤولية الجزائية وإنما ستقتصر على المقارنة بينها وبين لن تتعمق في فكرة الأمراض ال

 حيث التأثير على السلوك الإنساني.النفسية من  اتضطررابال 

النفسية وتأثيراتها على السلوك الإنساني، وإنما  اتضطررابال عرض كافة إلى أن الدراسة لن تتعرض كما    

  واحدة ذات تأثير على إرادة الفرد.معها كوحدة ستتناول اكثرها شيوعاً، وتتعامل 

 : أدبيات الدراسةادساً س

لية في القانون الجزائي، و تناولت الكثير من الدراسات القانونية مسألة عوارض المسؤ  الدراسات السابقة:

عن المسؤولية الجزائية بشكل عام وعن عناصر قيام هذه المسؤولية وارتباط ذلك  فمنها ما تحدث

العلم والإرادة في القصد الجنائي كمكون أساسي للركن المعنوي في الجريمة، والأثر القانوني لعدم  بعنصري

قيام المسؤولية الجزائية، كما تناول جزء كبير منها العوارض المختلفة لهذه المسؤولية كالجنون أو ما 

 يسمى الأمراض العقلية، والسكر، وغيرها. 

النفسية،  اتضطررابال المتعلقة بالجوانب النفسية والعلوم الجتماعية كما تناولت الكثير من الدراسات 

سواء في مجال الصحة النفسية أو علم النفس الإنساني، ومنها ما فصل النفس وانفعالتها وأمراضطها 

 وعلاجها، ومنها ما اقتصر على بيان ماهيتها.
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المسؤولية الجزائية في أنها ستنظر  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة والتي تناولت عوارض   

النفسية بصورة مستقلة، دون الخلط بينها وبين  اتضطررابال في الإطار العام القانوني والقضائي الخاص ب

 الأمراض العقلية التي أصبح هناك اتفاق على أنها تحول دون قيام المسؤولية الجزائية.

لنفسية وعلاقتها بالمسؤولية الجزائية بصورة مجردة عن ا اتضطررابال كما أن هذه الدراسة لن تتناول      

النصوص القانونية والقرارات القضائية، وبالتالي ستتناول الجانب العملي إلى جانب التجاه النظري الذي 

 على قيام المسؤولية. اتضطررابال يحدد الرتباط والتأثير لهذه 

 ومن الدراسات السابقة:

 هـ: 2411مان الحمد؛ العاهات النفسية وأثرها في المسؤولية الجزائية؛ الحويس؛  خالد بن سلي أولً:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد تناولت مقدمة إلى وهي عبارة عن رسالة ماجستير، 

مفهوم العاهة ومفهوم النفس، ثم بينت فكرة المسؤولية الجزائية، مع التدليل بعدد من العاهات 

العاهة النفسية، وقد ثبات المغناطيسي وغيرها، ثم بينت طرق إ لهستيريا والتنويم النفسية كالصرع وا

طار البحث في التشريع السلامي والقضاء نظراً  لكون الدراسة أجريت في المملكة العربية ظهر ذلك في إ

ر في مراض النفسية والعقلية من حيث الأثلفرق بين الأ السعودية، في حين ستتررق هذه الدراسة إلى ا

في ظل ررح التشريعات المقارنة في الأنظمة القانونية المختلفة و ستالمسؤولية الجزائية، كما أنها 

 التجاهات القضائية المختلفة.

ختلال العقلي وأثره في المسؤولية الجزائية/ دراسة مقارنة بين القانون الإ ثانياً: أبو عليم؛ نصر محمد؛ 

 : 1112الوضطعي والشريعة السلامية، 

تناولت هذه الدراسة جامعة عمان العربية للدراسات العليا، وقد  إلىوهي رسالة دكتوراة مقدمة 

لموضطوع، حيث ثره في المسؤولية الجزائية ومظاهر الترور التشريعي الذي عالج هذا االإختلال العقلي وأ 

سؤولية ومدى أثره في المختلال العقلي وتعريفه من وجهة النظر الربية والقانونية، بين الباحث ماهية الإ 

سلرة القاضي في تقديره بصورة مقارنة في القضاء المختلف، مختلفة، ثم تررق إلى الجزائية وفقاً لمقاييس 

ختلال النفسي الذي ظهر بصورة واضطحة لتالي فإن هذه الدراسة تتناول الإختلال العقلي دون الإ وبا

 اتضطررابال لذي ل يزال فيه موضطوع في الوقت ا ومتفق عليها من حيث تعارضطه مع المسؤولية الجزائية

 النفسية محل جدل.    
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التي تناولتها ضطمن إطار  اتضطررابال في حين ستعمد هذه الدراسة إلى الربط بين العلوم النفسية و 

وفي الظروف  اتضطررابال نسان بأي من هذه انعاكاسات النتائج المترتبة على إصابة الإ التشريع والقضاء و 

طار النص القانوني والجتهاد ا كعارض من عوارض المسؤولية ضطمن إة والتي لم يتم التررق إليهالمختلف

 القضائي.

التلقائية  -1؛ 2892، العقلي وأثره في المسؤولية الجزائية ضطررابال الجنون و  -2ثالثاً: السعيد، كامل؛ 

 :2899كمانع مسؤولية في القانون الجنائي، 

الأردني  الجنون كعارض من عوارض المسؤولية الجزائية في القانونلى حيث تناولت الدراسة الأو 

بينت المعايير التقليدية والحديثة للجنون وعبء الثبات أمام القضاء، وبالتالي والتشريعات المقارنة، و 

النفسية  اتضطررابال تتناول  لمالعقلية بصورة تفصيلية و  اتضطررابال فإن هذه الدراسة تناولت الجنون و 

 ارض وقعها من التشريع والقضاء كعوم
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صور التلقائية في النظام القانوني المقارن، من عوارض المسؤولية الجزائية، في حين تناولت الدراسة الثانية 

وقد تناول الباحث في هذه الدراسة أنواعاً خاصة من عتبارها تحول دون حرية الختيار، من حيث ا

السكر في الدم والصدمة النفسية وغيرها، وبالتالي فقد تم الدمج بين التلقائية كالمشي أثناء النوم ونقص 

النفسية  اتضطررابال لمسؤولية، فلم تتناول الدراسة ثرها على اثرات العقلية والصحية والنفسية وأ المؤ 

تاج إلى طرح المفاهيم ن الدراسة قديمة وتحرتباط بالمسؤولية الجزائية، كما أ كوحدة واحدة ذات ا

 ات النفسية وموقعها في التشريع والجتهاد القضائي.ضطررابلا الجديدة ل

 : 1111جراءات الدعوى الجنائية، ر الأمراض العصبية والنفسية على إ رابعاً: زيدان، عصام؛ أث

العصبية  اتضطررابال جامعة عين شمس، وقد تناولت هذه الدراسة أثر  إلىوهي رسالة دكتوراة مقدمة 

لأمراض العقلية والنفسية الجنائية؛ وذلك من خلال التعرض إلى  وىجراءات الدعوالنفسية على إ 

جراءات ذه الأمراض العقلية والنفسية في إ وأنواعها، وماهية الدفع بالجنون، ومن ثم بيان أثر كل من ه

الأمراض  هذه الدراسة تتناول كلاً من نظرية الخرورة الجرمية، وبالتالي فإنالدعوى مع التررق إلى 

مرحلة المحاكمة وتربيق الإجراءات القضائية على الجاني نها تتعرض فقط إلى النفسية، كما أ العقلية و 

الة الجاني، فلا تنظر أو النفسية ومدى تغير هذه الإجراءات وفقاً لحالعقلية  اتضطررابال المصاب بأحد 

      و المجني عليه النفسية عند ارتكاب الجريمة.الحالة التي يكون عليها الجاني أ  إلى

التعرض للحالة النفسية للجاني والمجني عليه عند ارتكاب الجريمة، إلى لدراسة اهذه  تعرضطتفي حين 

جراءات الدعوى تأثير ذلك على إ إلى  كذلك تعرضطت، ومعالجة التشريعات الوطنية والمقارنة لهذه الحالة

 واجتهادات القضاء. الجزائية

موعة من المراجع يعتبر أهمها تلك المتعلقة بالأصول تعتمد الدراسة على مج مصادر المعلومات: -1

لمكونات الدراسة ومنهجيتها وضطامن لتوافر جميع عناصر  رئيسالعلمية لكتابة البحث القانوني كموجه 

 البحث، ويرافق ذلك مجموعات مختلفة من المراجع على النحو التالي:

عمول بها، سواء في المملكة قانونية السارية والمالقواعد القانونية؛ وتتمثل في الجزء التشريعي والنصوص ال

نية الهاشمية أو الدول الأخرى التي ستعتمد لغايات الدراسة المقارنة، بحيث تعرض النصوص الأرد

 .بعضاً القانونية المختلفة ويتم تحليلها ومدى ارتباطها بموضطوع الدراسة ومن ثم مقارنتها مع بعضها 

 العلاقة بموضطوع الدراسة. الكتب؛ القانونية والنفسية ذات
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ختلفة، الدراسات والأبحاث التي قدمت لنيل الدرجات العلمية الم؛ وتتمثل في الأبحاث والرسائل السابقة

النفسية والمسؤولية الجزائية، سواء أكانت  اتضطررابال و غير مباشرة بموضطوع والمتعلقة برريقة مباشرة أ 

 الجتماعية. مالنفسية أ  مالقانونية أ جالت في المالدرجات العلمية  للحصول علىقد قدمت 

الأحكام القضائية؛ والتي تمثل الجانب العملي للنصوص القانونية والتي تعتمد عليها الدراسة بشكل  

حديثة الصدور متى كان ذلك ممكناً وتتم مقارنتها مع ما صدر من ، بحيث تعرض الأحكام القضائية كبير

 لفة.أحكام في الدول والأنظمة المخت
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المقالت القانونية؛ والتي تتناول موضطوعات ذات علاقة وقد نشرت واعتمدت في المجلات العلمية، خاصة 

 تلك المتعلقة بمستجدات الأمور والأصول العلمية.

تجميع كافة الراء حول  المقابلات الشخصية مع أصحاب الختصاص، خاصة الأطباء النفسيين لغايات

 ة وعلاقتها بالأمراض العقلية.النفسي اتضطررابال موضطوع 

القانونية لغة واصرلاحاً، وسواء أكانت باللغة  ؛ والتي تتضمن مجموعة من التعاريفالمعاجم القانونية

 الأجنبية. مالعربية أ 

 لدراسةمنهجية ا سابعاً:

 د من منهجيات البحث العلمي ومنها:اتباع عدقامت الباحثة ب

و التي تعرضطت صوص القانونية ذات العلاقة بالمسؤولية الجزائية أ استقراء النب، الوصفيمنهج البحث  -2

 لى المسؤولية الجزائية سواء في التشريع الأردني أو المقارن.إو ذات دللت بصورة عامة أ 

خروج وتحليل مضمونها وال ةالأحكام القضائيالنصوص القانونية و تناول بمنهج البحث التحليلي؛  -1

 الجزائية،سية من عوارض المسؤولية النف اتضطررابال القضاء من اعتبار المشرع و بتصور حول موقف 

النفسية والأمراض العقلية من حيث التأثير على السلوك  اتضطررابال يجاد العلاقة بين إ إضطافة إلى الربط و 

 بذلك. الجنائيةالإنساني، وبالتالي تأثر المسؤولية 

المختلفة في الأنظمة القانونية جتهادات القضائية وال التشريعات  قارنةبم؛ المقارنمنهج البحث  -3

المعتمدة في العديد من الدول العربية والأجنبية، إضطافة إلى وصف الأنظمة القضائية ومواقف القضاء 

النصوص القانونية  توصيات الدراسة وتقديم مقترحات لتعديل يفيد في طرحبما حيال موضطوع الدراسة، 

 ة.الجتهادات القضائيتوجيه أو 
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 الفصـــل الثاني

 النفسية وعلاقتها بالأمراض العقلية اتضطررابال ماهية 

، وإثبات أهليته لتحمل هذه المسؤولية مرتكبهاإلى  الجريمةإسناد  علىلجزائية تقوم فكرة المسؤولية ا

 كونها، من حيث جزائيةالالمسائل التي قد يكون لها تأثير على المسؤولية  من النفسية اتضطررابال وتعتبر 

ونظراً لترور العلوم النفسية وارتباطها ، د سلوكه واختيار ارتكابه لأفعالهعلى إرادة الإنسان وتحد تؤثر

النفسية كمحرك للسلوك  اتضطررابال فقد ظهرت  ؛بالعوامل الجتماعية والقتصادية التي تحيط بالإنسان

ا، وهذا فيه اتضطررابال إدماج هذه  ولية، ومدى إمكانيةعادة النظر في عوارض المسؤ إ الإنساني يقتضي 

علاقتها  إضطافة إلى ،اتضطررابال هذه  من حيث المفهوم وأهم النفسية اتضطررابال يقتضي بيان ماهية 

، النفسية اتضطررابال ، يتناول الأول ماهية ينجزأ لذلك سيتم تقسيم هذا الفصل إلى  بالأمراض العقلية؛

تأثير هذه ، وذلك ليتم تلمس فسية بالأمراض العقلية الن اتضطررابال أما الثاني فيتناول علاقة 

 ة في المسؤولية الجزائية.يالنفس اتضطررابال 

 ةالنفسي اتضطررابال ماهية  أولً:

، والتمثيل عليه بأهم النفسي ضطررابال ، ل بد من تحديد مفهوم النفسية اتضطررابال ماهية  بيانل

بالتالي  الجزائية،ذات تأثير في المسؤولية  ك الإنساني وتباعاً تأثير في السلو النفسية، كونها ذات  اتضطررابال 

، وتناول الثاني: أهم النفسية اتضطررابال الأول: مفهوم  القسم، تناول قسمينإلى  تم تقسيم هذا الجزء

 النفسية. اتضطررابال 

 النفسية: اتضطررابال مفهوم  -أ

آراء المختصين في مجال علم النفس والرب النفسية و  اتضطررابال اختلفت المراجع التي تناولت موضطوع 

يرتبط بالوظائف الخاصة  ختلالًاالنفسية، من حيث مدى اعتبارها  اتضطررابال النفسي في تحديد مفهوم 

 رتبط بجزء من أجزاء جسم الإنسان.ي ختلالٌ عضويٌ ابالأجهزة المتعلقة بالسلوك الإنساني، أو أنها 

 ختلالً يرتبط بالسلوك الإنساني:ا النفسية اتضطررابال ار عريفات التي اتجهت نحو اعتبلتا  2-أ

ختلالً يرتبط بالسلوك الإنساني، النفسية إ  اتضطررابال عريفات التي اتجهت نحو اعتبار تعددت الت 

 مجموعة من التبدلت الصحية المرتبرة بالشخصية النفسية هي  اتضطررابال  نومنها؛ أ 
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يشار إليها سلوك وتعيق سير العمل في النفعالت الربيعية، ووالتي تتحكم في التفكير والمزاج وال

  العصابية. اتضطررابال ب

الوظيفية والتي ليس لها أسباب عضوية وتسمى  اتضطررابال النفسية هي:" تلك  اتضطررابال أن و 

النفسية ترجع إلى  اتضطررابال ض الأعضاء، وإن كانت هناك بعض وظيفية لأنها تعرل وظائف بع

ية وهنا تتدخل اختصاصات أخرى لدراستها كعلم الأعصاب وعلم الفسيولوجيا إلى جانب أسباب عضو

 (.274، ص.1114)سفيان، دراستها من الناحية النفسية"

نعكاس للتغيرات التي تررأ على نفخة الروح أو إ بأنه:"  Psychicاعتبر المرض النفسي أو المعنوي  كما

انية بما حياة والكون والناس أخذاً واستجابة، ومع الذات الإنسالنفس الإنسانية نتيجة تفاعلاتها مع ال

 (92ص.لت،)وادي، ات القلوب"اضطررابيعتريها من علل البدن و 

وظيفي في شخصية الفرد نتيجة  اضطررابهو: " Psycho Diseasesويذكر أن مفهوم المرض النفسي  

نشراخ في الدماغ، وإنما الإ يرجع إلى  لوجود خلل أو تلف أو انحراف عن السواء، والمرض النفسي هنا ل

، 1112)الخالدي، يعود بأسبابه إلى خبرات الفرد المؤلمة، أو إلى صدمات انفعالية حادة تعرض لها."

  (283ص.

 أو السلوك الشاذ غير السويالنفسي بفكرة السلوك  ضطررابال من جهة أخرى يرتبط مفهوم 

Abnormal behavior الة النفسية التي تقود السلوك إلى تصرفات ل يتوقعها وبالتالي فهو يعبر عن الح

المجتمع في الأحوال الربيعية، أو ذلك السلوك الذي ل يتوافق مع السلوك التقليدي المتوقع من معظم 

 الناس، وهو ما يعبر عنه بأنه: 

“ mental condition that leads to behavior that deviates from what society regards as 

normal”(John Aiken &others,P.250)  

النفسي ليس له منشأ  ضطررابال النفسي هو أكثر دللة على أن  ويذكر الإكلينيكيون أن مصرلح العصاب

تغيرات في النمو خلال مرحلة الرفولة، و عضوي، ويحدث نتيجة عوامل مركبة هي: الستعداد الوراثي، 

حة في ظهور الأعراض المرضطية، هم بصورة واضطوالجتماعية التي تس امل النفسيةالتأثيرات البيئية أو العو و 

  (284، ص.1112)الخالدي، ستعداد الفسيولوجي للجهاز العصبي.والإ
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ختلال إ ختلال في وظائف المجموع العصبي للشخص ويكون على شكل إ النفسيرة عن  اتضطررابال وتنشأ 

النفسي خلل  ضطررابال فق ياة الواقعية، وقد يراجزئي في الشخصية وذلك مع استمرار اتصال المصاب بالح

 (83، 81، ص.1112)أبو عليم، من مؤثرات نفسية. عضوي ناشئ

 ختلالً جسمياً عضوياً:إ  النفسية اتضطررابال عريفات التي اتجهت نحو اعتبار الت  1-أ

عريف الذي النفسية ذات منشأ عضوي فمنها؛ الت اتضطررابال أما التعريفات التي اتجهت نحو اعتبار 

أورده جرسنجر والذي وجه الرب النفسي الألماني في اتجاه أكاديمي والذي يجزم أن كل مرض نفسي 

 (2ينروي على تغير فسيولوجي في المخ كسبب مباشر للمرض)روجر، ص.

 ,DSM IV:أشهرها وأكثرها استعمالً هيها عدة تصنيفات لن الأمراض النفسية وتجدر الإشارة إلى أ 

ICDIOب رالأمريكي برعاية الجمعية الأمريكية لل الدليل التشخيصي الحصائيتم تأليف  ، حيث

، واستعمل فيها مصرلح "رد فعل" تأثراً بمدرسة أدولف ماير 2811النفسي وظهرت أول طبعة منه عام 

التي تعتبر المرض النفسي رد فعل الشخصية لعوامل نفسية واجتماعية وبيولوجية، إلى أن جاءت الربعة 

 لثانية التي أسقرت مفهوم رد الفعل، وأظهرت ا

 Mentalمصرلح  الدليله مفهوم التشخيص المتعدد المحاور، وقد استعمل هذا الربعة الثالثة من

Disorder  الوظائف العقلية أو فيوالذي يعني سلوكاً أو حالة نفسية تترافق مع شعور بالضيق أو عجز 

 اتضطررابال من باب المشاكل النفسية أو السلوكية ول تقع تحت النفسية، واستثنى الحالت التي تعتبر 

 . (29،27، ص. ، لت. )أبو حجلةالنفسية

هي تغييرات في ( و Psychophysiologic disorders) نفسيةالعضو  اتضطررابال قد استخدم مصرلح و 

ها ي يتعرض لتبنية الأنسجة في أجهزة الجسم تؤثر على التكيف وردود الفعل وتنتج عن الضغوطات ال

 الفرد، وهي ما يعبر عنه بأنه:

 “Harmful changes in tissue structure caused by adaptive responses body systems 

make to the presence of learned stressors” (Richard W.Malott & Donald 

L.Whaley,1976,P.488) 
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الأمراض النفسية هي مجموعة من أن  2811 عام جاء في التقرير السنوي لجمعية الرب النفسي كما

ن ن تلف في تركيب المخ، ومعنى هذا أ نحرافات التي تنجم من حيث السبب عن علة عضوية، أو عالإ 

 اضطررابولكنه يسبب أمراضطاً جسمية؛ فهو  المرض النفسي ليس جسمياً أو عضوياً من حيث المنشأ

ات العلاقات الجتماعية، اضطررابوالصدمات النفعالية أو المؤلمة وظيفي في الشخصية يرجع إلى الخبرات 

  (42، ص.2894تلك المتكونة في الرفولة المبكرة.)الرزاد،  خاصة

حيث أنشأ هذا القانون المجلس  1118لسنة  72رقم  وقد عررف قانون رعاية المريض النفسي المصري

منه  (2في المادة ) لتي يقوم بها المجلس،القومي للصحة النفسية في وزارة الصحة المصرية وحدد المهام ا

وعرف  "عصابى " أو عقلى " ذهانى " نفسي اضطررابلنفسي بأنه الشخص الذي يعاني من المريض ا

العقليه لدرجة تحد من تكيف  إختلال أي من الوظائف النفسية أو النفسي أو العقلى بأنه  ضطررابال 

السلوكيه دون  اتضطررابال النفسي أو العقلى من لديه  بضطرراال ، ول يشمل  الفرد مع بيئته الجتماعية

   .أو عقلى واضطح وجود مرض نفسى

الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي أقره مؤتمر الصحة وقد عررف دستور منظمة الصحة العالمية 

بأنها  الصحة،1111قرتها جمعيات الصحة العالمية وآخرها عام والتعديلات التي أ  2842لي في عام الدو

، وبالتالي "المرض أو العجز"حالة من اكتمال الجسدية والعقلية، والرفاه الجتماعي وليس مجرد غياب 

فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الصحة منظومة متكاملة للجوانب الجسدية والعقلية والتي 

والنسجام مع معريات  حالة الرفاه الجتماعيالتي توفر تشتمل في ذلك على حالة الستقرار النفسي 

النتباه إلى أن الصحة  تي أجريت في السنوات الأخيرةالأبحاث القد جلبت . و المجتمع المحيط بالفرد

 من حيث تحقيق حالة نوهما ل ينفصلا على الصحة البدنية العقلية،  النفسية تؤثر بربيعتها المادية

هي جزء ل يتجزأ من الصحة وأن النفسية وبالتالي فإن الصحة ، (WHO,2008,P.1) كاملة من العافية

   في الوضطع الصحي للفرد. النفسي بالتالي هو مؤثر رئيس ضطررابال 

وإذا ما اعتبرنا أن الشخصية نظام متكامل من الصفات تميز الفرد، وهي وحدة متكاملة من الصفات 

والعادات الجتماعية، والمواهب والمميزات الجسميرة والعقلية والجتماعية والمزاجية، والراء والمعتقدات 

 والذكاء والقيم 
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عن إعاقة الدوافع الملحة ذات النفسي يشكل حالة من الإحباط الناتجة  ضطررابال والأهداف، فإن 

الأهداف القيمة لدى الفرد وعجزه عن التغلب عليها، وترجع هذه الحالة من الإحباط إلى عوامل 

، تماعية، وعوامل داخلية ذات علاقة بصفات الفرد وعيوبة الشخصيةخارجية تتأتى من البيئة المادية والج

عن حالة الإعاقة للدوافع والحاجات وما يهدد الكيان المادي والمعنوي  اتضطررابال نشأ هذه فت

 (1،1، ص. 2891.)بشير وفهمي، للفرد

من ذلك أن أسباب عضوية و ود في بعض الأحيان إلى االنفسية تع اتضطررابال الزعبي أن ويشير هذا 

تعود إلى المستقبلات أو النواقل العصبية تكون أوسع أو أضطيق من الوضطع الربيعي إل أنرها في غالبها 

)الزعبي، بتقليل إنتاجية الفرد وسوء العلاقات الجتماعية. اتضطررابال هذه  بسبب وظيفية، وتتأسبا

ختلالً عضوياً ينشأ عن مؤثرات إ  نالنفسي في بعض الأحيا ضطررابال وبالتالي فقد يصاحب  (1121مقابلة 

نفسية، وذلك نتيجة اتصال المصاب بالحياة الواقعية إلر أنر أهم ما يمريزها هو اقتصارها غالباً على 

 (81،ص.2871)ابراهيم، الأسباب النفسيرة.

 السلوكية الكبرى أساسها معرفي يتمثرل في خلط المفاهيم اتضطررابال ويشار في هذا الصدد أيضاً أن 

داركية تؤثر بشكل مباشر في فكرة الفرد عن ذاته ومستقبله وعالمه المحيط به، مما ينتج الإ تشوهات الو 

افقية تحررك الفرد في نراق من عن ذلك استجابات غير سوية تأخذ شكل المخررات المعرفية غير التو 

تنظيم البنية المعرفية  السلوكية، ومن هنا جاءت فكرة علاج المضررب في إعادة اتضطررابال الإختلالت و 

لديه وتصحيح الأخراء في المفاهيم وتعلرم مهارات حل المشكلات وتدبرر الأزمات وزيادة القدرة على 

 ص(، ص.1111)بارلو، التعامل معها.

النفسي ينشأ عن الستجابة غير السويرة لدى الفرد، فإن الأمراض النفسية  ضطررابال ونتيجة للقول بأن 

يرة الأعراض وبدرجات متناوبة، وبالتالي يصعب تحديد الحد الأدنى لها أو لأعراضطها واسعة الحدود وكث

بين الحياة النفسية الداخلية ومظاهر السلوك الخارجي للفرد أو أن  اً وثيق اً المرضطية، كما أن هناك ارتباط

أو النفسي لديه أو أن تظهر الأعراض النفسية  ضطررابال ي المضررب معلومات تفيد بوجود يعر

 ضطررابال در يعتمد عليها في تحديد وجود الجسمية على المريض وهذه كلها عوامل ومصا

 (31، ص.2893)كمال، النفسي.
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سلوك الإنساني؛ على ال اتضطررابال النفسي، يبقى التساؤل حول تأثير هذه  ضطررابال بعد تحديد مفهوم 

لفرد يدل على وجود صراعات خلل وظيفي في شخصية ابيبدأ النفسي  ضطررابال فيمكن القول بأن 

تئاب والأفعال القهرية عراض مختلفة كالقلق، والكوتصدع في العلاقات الشخصية وظهور أ داخلية 

ات النوم وغيرها من الأعراض التي يعاني منها الفرد اضطررابوسهولة الإستثارة والحساسية الزائدة، و 

ستبصار مل المسؤولية ويمتلك الإو يتحفه ،دون المساس بترابط شخصيته النفسي ضطررابال لمصاب با

شعور بمعاناته ويحاول التحكم بذاته ويرلب التدخل العلاجي لمساعدته للوصول إلى درجة مناسبة من ال

ستمرار في عمله خشية تفاقم صراعاته الداخلية التي تحول دون إمكانية بالرضطا عن حياته ومهنته والإ

ستمرار أو قادر على الإ نفسية التي تجعله غيرتفاعله الجتماعي، وإصابته بالأمراض ال

 (283، ص.1112الخالدي،).نتاجالإ 

العلاقات الشخصية والشعور  اضطرراببوأنماطه السلوكية المرض النفسي ويتسم سلوك الشخص المصاب ب

بانعدام التفاؤل واستمرارية التشاؤم والضيق والكرب والمكابدة والشعور بالقلق الشديد والمبالغة في 

لاشعورية كمحاولة التخلص من معاناته، وعليه فإن المضررب نفسياً يدرك ما لدفاعية الاستخدام الحيل ا

، 1112)الخالدي،والتخلص منها.  اتضطررابال السيررة على هذه كنه يفتقر إلى لات، و اضطررابيعانيه من 

  (283ص.

نتيجة مفادها أن  ص الباحثةتستخلالنفسي  ضطررابال وباستقراء التعريفات الخاصة ب من كل ما سبق

تصيب الوظائف المرتبرة بشخصية الإنسان، سواء أكان مصدر هذا ختلال االنفسي هو حالة  ضطررابال 

 اً وظيفي لاً، أو كان مصدره خل(العقلي ضطررابال النفسي مع  ضطررابال )يتقاطع فيه  اً ختلال عضويال 

إلى خلل في قدرة  ضطررابال لمختلفة، ويؤدي هذا عن الخبرات السابقة للنسان في مراحل حياته ا اً ناشئ

 .ندماج الربيعي في المجتمع والتفاعل مع عناصرهالفرد على الإ 

النفسي ينعكس على السلوك الإنساني نحو التجاه السلبي، ويؤثر في  ضطررابال ن بأ  ترى الباحثةكما 

العوامل مختلف باختلاف  رابضطرال لنفس الإنسانية، وأن مصدر هذا الحالة الربيعية المستقرة في ا

 ضطررابال  أنالمؤثرة في شخصية الإنسان، وبالتالي فهو يختلف في حدة تأثيره على سلوكه وانفعالته، كما 

النفسي قد يشكل عائقاً دون اندماج الفرد في المجتمع مما يولد تخبراً في علاقات الفرد، وما يهمنا منها 

ات الناظمة للحقوق والحريات، وهو الخلل في السلوك الذي هو علاقات الفرد التي تحكمها التشريع

 يؤدي إلى المساس بحقوق الخرين.
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 النفسية: اتضطررابال أهم  -ب

ويبدو على هيئة أعراض جسمية ونفسية مثل  سلوك الفردفي  اضطررابانرلاقاً من أن المرض النفسي هو 

ذة والتردد المفرط والشكوك التي ل أساس القلق والوساوس والهواجس والأفكار المتسلرة والمخاوف الشا

ن هذه الممكن القول إ فمن لها.  اً التي يجد المريض نفسه مضرر  لها إضطافة إلى الأفعال القهرية

ستعداد التكويني )الوراثي(، ومراحل النمو من العوامل المترابرة ومنها: الإ تعود إلى مجموعة اتضطررابال 

ور ، إضطافة إلى العوامل النفسية والجتماعية التي تساعد على ظهفي الرفولة ومواجهة أنواع الإحباط

 (91ص.  ،2891.)بشير،ستعداد الفسيولوجي للجهاز العصبيالمرض، والعوامل الحضارية والإ

النفسية التي قد يصاب بها الإنسان وتكون ذات أثر واضطح في  اتضطررابال أهم  وبالتالي يمكن استعراض

 النفسية لديه، ومن ذلك:اختلاف السلوك أو الحالة 

 القلق:

هو شعور غامض بالتوقع والخوف والتوترر المصحوب عادة ببعض الإحساسات الجسمية، ويأتي في نوبات 

 (91ص.  ،2891.)بشير،متكررة لدى الفرد

لضيق وعدم الرتياح مع توقرع باويعتبر القلق من النفعالت النفسية العاطفية ويكون على شكل شعور 

دوث الضرر أو السوء، كما يعد حالة أشبه ما تكون في طبيعتها الشعورية بحالة الخوف، حيث وشيك لح

يختلف عن الخوف بأنر مصدر القلق غير واضطح أو معلوم في حين أنر للخوف مصدراً واضطحاً ومعلوماً 

 للخائف.

أغراض هامة في  ويشار إلى أنر الفرد الربيعي يمر بحالة من القلق تعمل على التكامل النفسي وخدمة

ل  حياة الإنسان فيدفعه إلى النتباه للخرر والحفاظ على صحتره والحرص على مستقبله، فهو دافع لتحمر

 المسؤولية وهو القوة التي تربط الأفراد بالمجتمع.

لهولكن، عندما يصبح القلق النفسي في مرحلة تتجاوز قدرة  ، ووجود الظروف الإنسان الربيعية على تحمر

محسوس أو ملموس، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة فعاليته في  اضطررابلق وتحويله إلى في زيادة الق الكفيلة

فادة منه أو توجيهه الإنسان إلى عدم التمكرن من الإ درء الخرر الذي يشعر الفرد أنه يهدده مما يصل ب

نسان، وبالتالي يصبح لنفسي والتأثير في سلوك الإ وجهة إنتاجية، مما يؤدي إلى طغيان القلق على التوازن ا

 (212،211، ص.2893.)كمال،مضررباً سلوكه 
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النفسية والعقلية إل أنر ترورها يؤدي  اتضطررابال وعلى الرغم من أن القلق غالبا ما يكون من أعراض 

)القلق العصابي( وهو ويسمى في هذه الحالة )عصاب القلق( أو  اً أساسي اً نفسي اً اضطررابإلى أن يصبح 

، ويتمثل القلق في صورة نوبات شديدة قد يصاحبها أزمات قلبيرة أو صعوبة في التنفس أو الأكثر شيوعاً 

 (279، ص.1114زيادة في إفراز العرق أو الجوع الشديد.)سفيان، 

دافعاً لأن يرتكب الإنسان أفعالً ماسة بحقوق الغير لقتناعه بأن بذلك قد يكون القلق وترى الباحثة أن 

إلى ذهاب خوفه ودرء الخرر عن نفسه، ويعتقد في ذلك بأن هذا السلوك مشروع  هذا السلوك قد يؤدي

 ومسموح به كونه يحقق معه غاية نفسية وحاجة مرلوبة.

 الهستيريا:

 اضطررابتلالت في توازن الجهاز العصبي و ة عاطفيرة وتأتي على شكل اخيرنوهي ردر فعل لمواقف مع

لال في الشعور والجهاز العصبي يصحبه في أغلب الحالت العواطف والرغبات، كما ت عرف بأنرها اخت

ح على أنها من الأمراض النفسية لأنها في الغالب اعتلال في الغريزة الجنسية ، ويشار إلى أنر الهستيريا ترجر

ل تعدم الشعور إل إذا وصلت إلى درجة من الجسامة، فهي ل تعدم الإدراك إل في حالة تفاقمها وإن 

 (81، ص.1112يه.)ابو عليم، كانت تؤثر ف

 المرافقة للرمث والحمل والولدة: النفسية اتضطررابال 

غير معروف في كثير من المراجع المختصة بالعلوم النفسية، إل أنره  اتضطررابال قد يكون هذا النوع من  

لنوع على درجة من الأهمية لما له من انعكاس في التشريعات كما سيظهر لحقاً، حيث يعتبر هذا ا

 أثر واضطح في التشريع الأردني ونصوصه القانونية. اذ اتضطررابال الخاص من 

مجموعة من النفسيرة من الرجال، ويرجع ذلك إلى  اتضطررابل شكل عام تعتبر النساء أكثر عرضطة إلى اوب

ها إلى االعوامل: الأدوار التي تعملها المرأة مقار  سديرة لعتداءات الجنة مع الرجل، إضطافة إلى تعرضطر

لتغيرات الهرمونية في الجسم بسبب الأعضاء التناسلية حيث يلاحظ والجنسيرة، وأهمها كثرة التعررض إلى ا

ينتشر بين الرجال  ، في حينلدى النساءمن القلق والكتئاب والهستيريا وعسّة المزاج أكثر انتشاراً  أنر كلاً

 (117.)أبو حجلة، ص. والنتحارالإدمان على الكحول والتخلرف العقلي والسلوك الإجرامي 
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 ،على مجموعة من الظواهر التي تظهر لدى المرأة في مراحل مختلفة اتضطررابال وتشتمل هذه 

 (: MedicinNet.com؛ 119،118)أبو حجلة، ص.منهاو 

، حيث تؤثر هذه المتلازمة على  Premenstrual syndrome (PIYS)متلازمة ما قبل الرمثأولً: 

والسلوك، وتحدث في النصف الثاني من الدورة الشهرية وتزول هذه الأعراض أثناء المشاعر والجسم 

 الرمث وما بعده.

تكون حالتهن شديدة  %41 - %11من بعض أعراض الرمث منهن  ويشار إلى أنر أغلب النساء يعانين

العمل،  تعتبر حالتهنر شديدة لدرجة التوقف عن %2بحيث تترلب الحالة مساعدة الربيب، في حين أنر 

 (Solanki; Buzzle.com.)  السن أو الزواج.هذه المتلازمة ل تتغيرر مع كبر كما أنر 

 وتنقسم أعراض متلازمة ما قبل الرمث إلى ثلاثة أقسام: 

ات المزاج؛ وتشمل تأرجح المزاج وسرعة الغضب والعدائية والكتئاب والعصبية وكثرة النسيان اضطرراب

 ،الأعراض النفسية عند النساء في فترة ما قبل الرمث بالتوترر والكتئابوتشوش الذهن والأرق، وتتجلى 

 والتعب، إضطافة إلى صعوبة التركيز. الهيوجة

السلوكية؛ ومنها زيادة الأكل والبكاء وضطعف التركيز وزيادة شديدة بالحساسية من  اتضطررابال 

 الضجيج. 

عة من الأعراض الجسديرة مثل الصداع، ؛ ويصاحب هذه الأعراض مجمو )الجسدية(البدنية اتضطررابال 

 (Solanki; Buzzle.com)وحب الشباب وزيادة الوزن وألم الظهر والبرن.

إلى تغيرات في الناقلات العصبيرة أحادية الأمين أو تفاعلات بين مستويات الهرمونات هذه المتلازمة تعود و 

الهرمونية والعوامل الوراثية والنفسيرة الجنسيرة والمواد الكيميائية في الدماغ. إضطافة إلى التغيرات 

 (Solanki; Buzzle.com.)نر أسبابها لم تعرف أنه يمكن القول إ والفسيولوجيرة، إل

 %11نفسية، وتعاني ؛ حيث تتضمن فترة الحمل مجموعة من التحديات المتعلقة بالصحة الالحملثانيا:

 ل وبعد الولدة.ات المزاج أو القلق خلال فترتي الحماضطررابمن النساء من 

ة، ويشكل أ عن التغيرات الفسيولوجية والهرمونية التي يمر بها جسم المر  اتضطررابال وتنتج مثل هذه 

 ة في هذه المرحلة خاصة ما حول الولدة.الرئيس اتضطررابال القلق والكتئاب 
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يرات في على شكل صعوبة في النوم أو طوله، وفقدان الوزن أو تغ اتضطررابال وتظهر أعراض هذه 

الشهية، التهيج أو تقلب المزاج، التعب المستمر أو نقص الراقة، والأفكار المتكررة من إيذاء النفس أو 

النتحار إضطافة إلى الشعور أو عدم القيمة، في حين أن أعراض القلق أثناء مرحلة الحمل قد تظهر على 

يفة التي تتصور حدوثها شكل هجمات من الذعر وسرعة التنفس، وتكرار الأفكار والصور المخ

 (Solanki; Buzzle.com.)للرفل

همها أ النفسية المرافقة لمرحلة الحمل ومن  اتضطررابال من  اً وقد تناولت منظمة الصحة العالمية عدد

ة للمرأة، والأحمال الكتئاب والقلق والتي تم ربرها بالأوضطاع القتصادية والعمليات القيصرية السابق

لحامل وأشهر ة اأن القلق يرتبط بسن المرأ لنزاعات الزوجية والأسرية، كما بينت ها واغير المرغوب في

 ات اختبارات الجنين وظهور النتائج.)بشكل واضطح في فتر  ضطررابال الحمل، فيظهر هذا 

WHO,2009.P.14 ) 

 جتماعي، وفيحمل نتيجة انخفاض مستوى الدعم الإ لدى المرأة في مرحلة ال اتضطررابال كما تظهر هذه 

ستجابة لضغوط نفسية هرمونية عصبية دور في ظهور مثل قد يكون للعوامل الوراثية كالإأحيان قليلة 

 (Federenko &others,2004,P.198-206.)اتضطررابال هذه 

وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين القلق والخوف من الولدة وعدم القدرة على التنبؤ 

المرأة عند الولدة، إضطافة إلى الخوف من فقدان الحمل الذي يسبب الحزن بالحالة التي ستكون عليها 

فقدان الحمل، فتزيد تجربة الإجهاض ب، خاصة في حالت التعرض المسبق إلى والغضب والشعور بالذن

بصورة  اتضطررابال ، كما ترتبط هذه الهلع أو الرهاب اضطررابسابقة من مخاطر الوسواس القهري و ال

غتصاب عن حدوث الحمل نتيجة العنف أو الإ لفعل النفسية الشديدة والسلبية الناتجة واضطحة بردود ا

 (،Geller,2004,P.189-194أو سفاح المحارم.)
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؛ وتظهر مجموعة من الأعراض Postnatal depression)  كتئاب النفاسيكتئاب ما بعد الولدة )الإ اثالثاً:

عور بالقلق والإرهاق واختلاف المزاج وعدم القدرة على أثناء الفترة الأولى من الولدة تمتزج بين الش

ات حادة في المزاج والكتئاب الذي اضطررابالتركيز، وتصيب هذه الأعراض النساء إل أنها تتحول إلى 

-Silverman,&others,2007,P.853 )يصحبه ضطعف في الأداء وتخيلات بوجود ضرر على الأم والرفل.

859) 

ة لكونها ذات عواقب صحية كبيرة، حيث تعتبر أ هتمام بصحة المر ثر مصادر الإ تبر هذه الحالة من أكوتع

من حالت قتل الرضطع تحدث في هذه الفترة  %21أكبر سبب لوفيات الأمهات، كما أنه ما يقرب من 

 (Silverman,&others,2007,P.853-859 )وتصل إلى مدة شهر بعد الولدة.

مجموعة من العوامل المرتبرة بالهرمونات أو أمراض الغدد  ويعود السبب لحدوث مثل هذه الحالة إلى

خاصة في غياب  قتصاديةتي تمر بها الأم، وإلى الحالة الإجتماعية والإ الدرقية، إضطافة إلى التجربة المؤلمة ال

، من جهة أخرى فإن مجموعة التغيرات الهرمونية هذه ذات تأثير على الجهاز أو قلة الدعم الجتماعي

 )ركزي بما فيه الخلايا العصبية والقنوات العصبية، ولكن ل تزال آليات التأثير غير معروفة بعدالعصبي الم

Silverman,&others,2007,P.853-859). 

التشريعات العقابية التي تناولت قتل الأم وليدها بعد الولدة، والتي  وهذا ما ظهر انعكاسه أيضاً على

 اللاحقة.   لفصولأبعادها في ا ستتناول الباحثة

 كتئاب:ال

ويعتبر مرضطاً عصابياً، ويشكل رد فعل لأحداث معينة تظهر في حياة الإنسان، ويؤدي إلى الشعور بالحزن 

 (241.)أبو فرحة، ص.والغم والضيق والتشاؤم

زن واليأس خلال فترة من الزمن في المزاج يؤدي إلى الشعور بالح اضطررابما يعبر عن الكتئاب بأنه ك

كتئاب بحيث ن حوله، ويختلف تأثر الأشخاص بالإ حياة الإنسان وعمله وصحته والأشخاص م ويؤثر في

 (Banks,2009 .)يستريع البعض التعامل معه في الوقت الذي يؤثر بشكل واضطح على البعض الخر

ة كتئاب بصور ة إلى الجانب الوراثي وارتباط الإ ونتيجة للأحداث المجهدة وبعض الأدوية والأمراض، إضطاف 

 اء الدماغ، مباشرة بعدم وجود توازن في كيمي
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مثل اليأس أو الحزن  موعة من الأعراض منها ما هو رئيسكتئاب تظهر عليه مجفإن الشخص المصاب بالإ 

فقدان الشهية وبالتالي فقدان الوزن ليومية، ومنها أعراض أخرى تتمثل في ن المتعة في الأنشرة اوفقدا

ظهر لدى المريض مشاكل في التركيز واتخاذ القرار بالتعب والذنب، كما تنوم والشعور والقلق أو كثرة ال

 (Banks,2009 .)ضطافة إلى التفكير بالموت أو النتحارإ 

كما ان هناك اعراضطاً مرتبرة بالتجارب والأحداث المختلفة التي يواجهها الفرد ومنها الحساسية نحو 

 .)ممارسة الجنسخرين وفقدان الرغبة في نفس ولوم ال الرفض وزيادة الغضب والبكاء، ولوم ال

Banks,2009) 

ات نفسية اضطررابتشكل منظومة مجموعة الأعراض التي تظهر لدى المريض  ترى الباحثة أن وبالتالي

 متنوعة قد تكون مؤثراً واضطحاً في سلوك الفرد وتصرفاته، كرد فعل عن التجارب التي تعرض لها.

 الغضب:

مواقف تهديدية مما نسان إلى الهياج أو الثورة تتولد نتيجة تعرض الإ  يعبر عن الغضب بأنه حالة من

نه استجابة الضغط الوجدانية نحو الأحداث ستثارة فسيولوجية، ويعرف الغضب بأ يترتب عليها حدوث ا

حباط والإيذاء، مختلفة تسبب الستياء والضيق والإ الستفزازية كحالة وجدانية تتكون من ردود فعل 

 .(31-31، ص.2894؛ كاظم،41-21، ص.1117.)حسين،لستجابة نتيجة مواقف اجتماعيةوتكون هذه ا

عراض التي تبدو على الأعضاء الظاهرة أو تعرف بالأ ن مجموع النفعالت التي تحدث عن الستثارة إ 

الباطنة للشخص، وهي حالة شعورية مركبة يصحبها نشاط جسمي وفسيولوجي تؤدي إلى تغير مفاجئ 

ير وبقية أعضاء الجسم، فيعتبر الغضب من أكثر الحالت النفسية التي يدخل فيها النشاط يشمل التفك

 (31-31، ص.2894؛ كاظم،41-21، ص.1117.)حسين،الوظيفي للجسم كله

فعال المترتب على الغضب عنيفاً ومفاجئاً وبصورة غير متوقعة حيث ل يستريع الشخص ويكون الن

فسه ا ول يكون لديه الوقت الكافي للتفكير ويفقد القدرة في السيررة على نخلالها أن يتصرف تصرفاً ملائم

ن الإرداة تصدر عن وعي وإدراك لتحقيق غرض؛ فإن حالة الغضب تعتبر والتحكم بها، من ذلك وحيث إ 

ن حالة الغضب أو الستفزاز ل لكنها ل تؤثر على الإدراك؛ حيث إ من العوامل المؤثرة في حرية الختيار و 

تفقد الشخص القدرة على الإدراك إل انها تؤثر في حرية الختيار، فتصبح الإرادة واقعة تحت ضطغط 

 (31-31، ص.2894؛ كاظم،41-21، ص.1117.)حسين،وتأثير دافع إلى النتقام والرد بالمثل
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ن ويعد النوع النفجاري من أنواع وأساليب التعبير عن الغضب، حيث يعبر الأشخاص في هذا النوع ع

الغضب من خلال الإتيان بالسلوك العدواني أو العنف للتعبير عن الغضب، ولذلك اختلط مفهوم 

 (31-31، ص.2894؛ كاظم،41-21، ص.1117.)حسين،العدوان مع مفهوم الغضب والستفزاز

ع الأردني، يقد احتل موقعاً واضطحاً في التشريعات العقابية وخاصة التشرتشير الباحثة إلى ان الغضب و 

 ما احتل جزءاً واضطحاً من تفسيرات القضاء للحالت المقبولة كما سيظهر بيانه لحقاً.ك

 الخوف:

اً وأساسياً في سلوك الأفراد نحو ارتكاب جريمة معينة، ذلك أن العامل النفسي رئيس يعتبر الخوف مؤثراً 

لي ارتكاب الجريمة، ضرراب والرتباك وبالتال على تحريك الدوافع بالتجاه المالناشئ عن الخوف يعم

وإن وقوف الخوف عن الحد الربيعي يعتبر أمراً مقبولً، إل أن الخوف غير الربيعي وغير المبرر أو غير 

 (232،231، ص.1121)حسين،  المألوف يعتبر حالة مرضطية تستدعي التدخل.

وتر والقلق وقد ينشأ عن الخوف حالة تدفع الشخص المصاب إلى ارتكاب جريمة نتيجة اختلاط من الت

بالعوامل الخارجية، والخوف هو:"احساس نفسي والوهم، وذلك قد يكون ناتجاً من داخل الفرد أو متأثراً 

إذا ما وقع في خرأ او  للمؤثر فيشعر الفرد بالخوف عصبي يمر خلال العصاب إلى الدماغ الذي يستجيب 

 (232،231، ص.1121)حسين، هول"ارتكب جرماً أو حدث له طارئ أو توقع حدوث شيء ما زال في المج

 فرط الشهوة الجنسية)الهوس الجنسي(: 

ينروي  نوع من انواع ادمان الشهوة الجنسية مايو كلينيك بأنه الربي في مستشفىفريق الوقد عرفه 

على هاجس قوي بالمتعة الجنسية وينعكس على شكل سلوك جنسي قهري قائم على التخيلات أو الفعال 

 (Mayo Clinic staff 2009 )د الثقافية والقانونية والأخلاقية.الخارجة عن الحدو 

عة من الهوس الجنسي يقوم على ترجمة مجمو  اضطرراب، إلى أن الأمريكية النفسيةجمعية الوتشير 

ات تتمثل في ممارسة الجنس بغض النظر عن الضرار المجتمعية والصحية التخيلات الجنسية إلى سلوك

 American)ات غير مباشرة كتعاطي المخدرات والأدوية.ممارسة سلوكبيئية، بالضطافة إلى وال

psychiatric Association, 2010 ) 
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فرط الشهوة الجنسية نظراً لختلاف وجهات  اضطررابن في تحديد مفهوم هذا وقد اختلف المختصو 

إل ، اتضطررابال النظر في في معيار تحديد وقياس الحالة التي يصبح معها الشخص مصاباً بهذا النوع من 

نها اتفقت في اعتبار السلوك المتضمن حالة الدمان على ممارسة الجنس بما يتعارض مع المواقف أ 

والعتبارات الجتماعية والثقافية، مع وجود الرغبة في الستمرار في ممارسة الجنس على الرغم من الثار 

عي غير طبي سلوك هو  ،رمة بحكم القانونات جنسية مجقد يدفع المريض إلى ارتكاب سلوك السلبية، مما

 & Kingston في شخصية الفرد ومميزاتها والجوانب العاطفية لديه. ) ضطررابال ويتضمن نوعاً من 

Firestone, p4). 

النفسية قد يشكل الظرف العام المحيط بشخصية الجاني  اتضطررابال وتبين الباحثة إلى أن هذا النوع من 

شباع رغبات الذات الناتجة عن ة بالخلاق، وذلك كنوع من أنواع إنسية والماسالذي يرتكب الجرائم الج

ل ينظر فيه  اتضطررابال فرط الشهوة الجنسية، خاصة وأنه تمت الشارة إلى أن هذا النوع من  اضطرراب

 ترتبة على السلوك وتقدير مدى مخالفتها للنصوص القانونية العقابية.إلى الثار الم

 اتية:السيكوبالشخصية 

في ، في كلية الرب في جورجيا .Cleckley Mوصفت لأول مرة بشكل منتظم من قبل الخصائي النفسي 

هم الصفات التي يتسم بها الشخص السيكوباتي أنه ذو ذكاء متوسط أو ن أ ن محيث بين أ ،  2842عام 

خرى، وعدم الثبات، مرتفع مع جاذبية مصرنعة، إضطافة إلى غياب القلق العصابي أو المظاهر العصبية الأ 

وغياب الضمير والخجل، وارتكاب السلوكيات المضادة للمجتمع، كما يعاني من  انخفاض عام في معظم 

الستجابات الوجدانية الرئيسية، وانخفاض الستجابة للعلاقات الشخصية العامة، ولديه سلوك نرجسي 

إلى حد كبير من  الشخص السيكوباتي ويخلو، وحياة جنسية غير تقليدية وغير مضبوطة أو قابلة للتحكم

اته السيئة، ووضطع وسلوكالمبررات والأعذار لأفعاله نه يجد كما أ التعاطف والشعور بالذنب والمحبة، 

 ( com,2007, www.scientificamerican.Lilienfeldاللوم على الخرين. .)

وتتسم بعدم وتسمى بالشخصية العدوانية المسيررة، والشخصية السيكوباتية هي شخصية معتلة نفسياً 

سرية ذات البرود النفعالي أو لضعف بناء الشخصية، وقد تنتج عن نتيجة للتنشئة الأ النضج النفعالي 

وى من التمركز حول يتعلم الفرد من طفولته قمع رغباته فيثبت عند مست التدليل المفرط بحيث ل

  فر الأنماط الإجتماعية المقبولة،اأو لعدم تو  ،الذات

http://www.scientificamerican.com/author.cfm?id=1371
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كما أن هذه الشخصية تتسم  بالأنانية  ،لضرب والتعذيبلغتصاب أو اإلى اأو أن يكون قد تعرض 

المخادعة التي تبحث عن المتعة واللذة والمنفعة على حساب الخرين، وتصنف شخصية السيكوباتيين 

مرضطية مصابة بمرض نفسي وهو الإجرام . وأن ثمة أنواعا للشخصية السيكوباتية فمنهم  على أنها شخصية

منخفض الذكاء ومنهم شديد الذكاء وهو الذي يستريع أن يناور ويتحايل على القوانين وقد يكون خبيثا 

 (kenanaonline.com، 1121)الكردي: متمردا.

ل عاملاً مشتركاً بين مرتكبي الجرائم على اختلاف قد يشك اتضطررابال وترى الباحثة أن هذا النوع من 

انواعها، ذلك أن النظريات التي عملت على تفسير السلوك الإجرامي لدى الفرد، والتي ستبين لحقاً، قد 

 الأسرية والتاريخ الخاص بالفرد عند تفسير السلوك الجرامي لديه.والبيئة أخذت بعين العتبار التنشئة 

 ازدواج الشخصية:

تعرف بأنها حالة  وجود اثنين أو أكثر من الشخصيات المتميزة في الفرد الواحد، بحيث تظهر واحدة من 

لذكريات الخاصة والرغبات الشخصيات فقط في كل مرة، وتظهر فيها كامل السمات بما لديها من ا

شخصية تجهل كل ات، وقد تكون على النقيض تماماً من الشخصية أو الشخصيات الأخرى، و والسلوك

، ويكون منها ما وفقاً للحدث الذي يقع فيه الفرد ذلك أن الشخصية تظهر بشكل مفاجئ ؛غيرهابوجود 

 (Gupta: 2005, p:1 .)هو شخصية سائدة ومنها ما هو شخصية تابعة

عتبر واحدة من أكثر وتالهوية،  اضطررابايضاً  اات الشخصية انتشاراً، ويرلق عليهاضطررابعد من أكثر وت 

الأمراض النفسية التي يساء فهمها، حيث يتم الخلط بينها وبين الفصام، ذلك أن هناك حالت أنواع 

نادرة يعاني فيها المضررب بازدواج الشخصية من حالة انفصام الشخصية، وتعود اسباب حدوثها إلى 

خاصة  وجود صدمات متعددة ومستمرة في حياة الفرد مثل العتداء الجنسي في مرحلة الرفولة المبكرة

إلى  في بعض الأحيان اتضطررابال ، ويعود هذا النوع من إذا كان يحدث على مدى فترة طويلة من الزمن

أسباب عضوية متعددة تشمل فقدان النوم، والحرمان الحسي، والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر، 

 Mental Disorder والتهاب الدماغ، أو قد تكون نتيجة لصدمة أو عملية جراحية لجزء من الدماغ.)

Network, 2008, www.mental-disorder.net ) 
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من الظروف التي تحيط ارتكاب الجاني ازدواج الشخصية قد يكون أيضاً  اضطررابوبرأي الباحثة فإن 

ات مختلفة الداخلة فيه تكون ذات سمات وسلوكللسلوك الجرامي؛ خاصة وأن الشخصيات المتعددة 

هذه الشخصيات هي شخصية ذات طابع مما يمكن معه ان تكون احدى  ومتناقضة في كثير من الأحيان،

 جرامي.إ 

النفسية التي قد تكون ذات أثر واضطح في توجيه السلوك الجرمي  اتضطررابال هم في مجمله عرض لأ هذا 

لدى الفرد، فمنها ما يولد لديه هذا السلوك ومنها ما يكون دافعاً ورد فعل متزامن مع الحالة المرضطية 

ذات الرابع النفسي، تختلف  اتضطررابال سلوكه، وهذه اً إلى يكون عليها المضررب النفسي وموجهالتي 

في بعض الجوانب عن الأمراض العقلية وإن كانت تشترك معها في جوانب اخرى، وهذا ما ستوضطحه 

 الباحثة في البند ثانياً من هذا الفصل.

 النفسية بالأمراض العقلية اتضطررابال نياً:علاقة ثا

اختلافات جوهرية،  قة توافقية أمالنفسية والعقلية سواء أكانت علا  اتضطررابال يقتضي بيان العلاقة بين 

ت اضطررابأن يررح التعريف الخاص بالأمراض العقلية بعد ما تم عرضطه من تعريفات مختلفة للا 

تفكير والسلوك في الوظائف العقلية وتؤثر في ال اضطررابنه: حالة النفسية؛ فيعرف المرض العقلي بأ 

والوجدان ويتم تحديده على أساس تأثيره على العقل والتمييز والملكات الضابرة في النفس التي تتعلق 

 (41،42، ص.1112.)الشربيني،مباشرة بالسلوك

النفسية بالأمراض العصابية، في حين يعبر عن الأمراض العقلية بانها الأمراض  اتضطررابال هذا ويعبر عن 

وع من في السلوك وخلق ن اضطرراببالنفسي  ضطررابال تسبب كل من المرض الذهاني و الذهانية، وي

ات المنحرفة، إل أن المريض الذهاني يرى أن هذا السلوك طبيعي في حين أن المريض العصابي يكون السلوك

 (1118)الخريب،مقابلة،  مدركا أن السلوك الذي يقوم به غير طبيعي ويحتاج إلى التقييم والتعديل.

النفسية والعقلية أن المضررب نفسيا يكون مدركا لكونه  اتضطررابال وحجر الأساس في التفريق بين 

مريضاً ويبحث عن العلاج، في الوقت الذي يكون فيه المضررب العقلي أو الذهاني ل يدرك أنه مريض 

ار المرض العقلي ول يسعى بنفسه للحصول على العلاج، وقد دأبت الدراسات على التفريق بينهما واعتب

 .(1118)الخريب،مقابلة،  هو المرض الكبير وان المرض النفسي هو المرض الصغير أو الأقل خرورة.
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التي تأتي على شكل أوهام او ضطلالت بشكل قوي دونما وجود ما  ك المريض العقلي بالأفكار الخرأويتمس

النفسي  ضطررابال لقناعات المترتبة على يثبت صحتها وتشكل لديه قناعة غير قابلة للاهتزاز، في حين أن ا

 (1118.)الخريب،مقابلة، هي أفكار قابلة للنقاش والتغيير

النفسية  اتضطررابال وتختلف الضطرربات النفسية عن العقلية من حيث العوامل التي تؤدي إلى حدوث 

اع نفسي، وتكاد والتي تظهر على شكل أسباب نفسية كالرغبات المكبوتة والعقد النفسية الناتجة عن صر 

 تقتصر الأمراض العقلية على الأسباب العضوية التي تتم معالجتها بالوسائل الكيماوية والعقاقير.

 (211،212، ص.1112؛ أبو عليم، 84،81، ص.2871)ابراهيم، 

النفسي يقتصر على جزء من مكونات الشخصية بينما تبقى باقي  ضطررابال من جهة اخرى فإن أثر 

قلي اختلال في معظم عناصر شخصية يسبب المرض الع في الوقت الذيفا الربيعية، المكونات بحالته

المضررب ، ويكون عاجزاً عن التمييز بين الخرأ والصواب ويجهل شذوذ أحواله وأطواره، فإن المريض

لأمراض كما أن قسماً من اعلى مواصلة عمله كالمعتاد في أغلب الأحيان،  اً متصلاً بالبيئة وقادر يبقى  نفسياً 

النفسية كونها ترجع إلى  اتضطررابال يكون هذا الرتباط معدوماً في في حين يكاد العقلية يرتبط بالوراثة 

 (211،212، ص.1112؛ أبو عليم، 84،81، ص.2871)ابراهيم،  عوامل مكتسبة.

لعقلي من هذا ما دفع بعض التشريعات الجنائية كما سياتي لحقاً إلى إعفاء المريض اوترى الباحثة أن 

المسؤولية الجنائية، بينما لم تقرر مثل هذا العفاء للمصابين بالأمراض النفسية، وفي الوقت الذي يلجأ 

  .عن المريض النفسي في بعض الأحوال الجزائيةالقضاء في بعض الدول إلى تخفيف المسؤولية 

يعتبر الأمراض العقلية نشأت  ويشار إلى أن الدكتور راكان الدليمي من المركز الوطني لتأهيل المدمنين

تضخمت في الشدة وتأزمت مع الزمن لتتحول إلى إصابة عضوية تؤدي إلى بحيث ات نفسية اضطررابمن 

 (1121.)الدليمي، مقابلة، مرض عقلي

النفسي والعقلي إل ان التجاه السائد يذهب إلى أن  ضطررابال إل أنه وعلى الرغم من هذه الفروق بين 

غير  سواء أكانت هذه السلوكات طبيعية أم سلوك البشري تنبع من العقل)الدماغ(جميع أنواع ال

السلوكي  ضطررابال طبيعية، وبالتالي فإن المنظور الحالي هو أن الدماغ مصدر السلوك بكافة أشكاله وان 

 (1118.)الخريب، مقابلة، عقلي اضطررابأو النفسي هو بالضرورة 
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ة منها: الأمراض النفسية الوظيفية النفسية إلى مجموعات رئيس اتضطررابال لذلك قسمت بعض المراجع 

مثل الكتئاب والهوس، والذهانات العضوية وهي الحالت التي تنشأ عن خلل عضوي في الجهاز العصبي 

النفسية الأقل شدة من حيث الأعراض مثل  اتضطررابال العصابية وهي  اتضطررابال ، مثل مرض الصرع

، 1112.)الشربيني، ات الشخصيةاضطررابة الأخرى كالنحرافات الجنسية و القلق، الأمراض النفسي

 (41،42ص.

اعتبارها ذات مدى النفسية و  اتضطررابال ومن التجاهات المختلفة في تأصيل فإن الباحثة ترى وبالتالي 

ن ل إ يمكن القو أنه بصورة سلبية، العقلية، أو أنها ذات تأثير على السلوك  اتضطررابال مصدر مشترك مع 

العقلي على السلوك وذلك في  ضطررابال النفسي على السلوك قابل للقياس مع تأثير  ضطررابال تأثير 

 النفسي مستحكماً. ضطررابال الحالت التي  يعتبر فيها 
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 الفصل الثالث

 النفسية على السلوك الإجرامي في التشريع اتضطررابال تأثير 

النفسية ذات النعكاس المباشر على  اتضطررابال ن ظهر من خلال الفصل السابق أن هناك مجموعة م

إلى آخر، إل انها قد تكون  اضطررابنها تتفاوت في هذا التأثير من صية الفرد وسلوكه، على الرغم من أ شخ

نها تخالف السلوك الربيعي اته، والتي تظهر في بعض الأحيان أ دون اختيار الفرد لتصرفاته وسلوكعائقاً 

 المشابهة.للنسان في المواقف 

النفسية يكون واضطحاً إذا ما ترجم رد الفعل لدى الإنسان على صورة سلوك  اتضطررابال ن أثر هذه إل أ 

في النفسية بالسلوك الإجرامي  اتضطررابال إجرامي يعاقب عليه القانون، من هنا فإن تناول مدى ارتباط 

 لمسؤولية الجزائية ابتداءً، ومن ثملسلوك الإجرامي وارتباطه باالتشريع يكون من خلال التررق إلى ا

بعين العتبار عند تحديد  اتضطررابال موقف التشريعات الوطنية والمقارنة في أخذ هذه التعرض إلى 

 .المسؤولية الجزائية عن الأفعال الجرمية

 أولً: السلوك الجرامي وارتباطه بالمسؤولية الجزائية

يظهر أثر برأي الباحثة ي والركن المعنوي والركن الشرعي و : الركن المادثلاثة أركانتقوم الجريمة على 

ن هذا الأخير إذ إ النفسي عند البحث في الركن المادي والركن المعنوي، دون الركن الشرعي،  ضطررابال 

إرادة الأفراد وارتباطه بالسلوك الذي يقومون به، وإنما إلى يدخل ضطمن النص القانوني الذي ل يخضع 

 مة للتجريم والعقاب.يضع القواعد العا

ويتجه الرأي الغالب إلى القول بوجود الركنين المادي والمعنوي، في حين يمثل الركن الشرعي مبدأ )ل جريمة 

ول عقوبة إل بنص( وهو مبدأ خارج عن طبيعة الجريمة فلا يعد عنصراً من عناصرها، وهو كغيره من 

  (1.،ص2891.)خضر، المبادئ العامة في القانون الجزائي

وبالتالي فإن هذا الجزء الخاص بالسلوك الإجرامي وعلاقته بالمسؤولية الجزائية سينرلق من معالجة كل 

طته اسبأنه:"الفعل أو المتناع الذي بومن الركن المادي والركن المعنوي؛ حيث يعرف الركن المادي 

 ،(281، ص 2882)نجم، تنكشف الجريمة ويكتمل جسمها"
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هو:"سلوك إرادي تترتب عليه نتيجة إجرامية تربرها بالسلوك الإجرامي رابرة  وبمعنى أكثر تحديداً  

وبالتالي فإن الركن المادي يحتوي على مجموعة من العناصر، هي:  (218)الصيفي، ص.سببية مادية"

 السلوك الإجرامي، النتيجة الجرمية، علاقة السببية.

العنصر الخاص بالسلوك الإجرامي وذلك  علىة النفسي اتضطررابال في إطار الحديث عن  الباحثة وتركز

، أو للقيام بالسلوك الجرامي كجاني، وإرادته  يرتبط بشخصية الفرد ويصدر عنه اً من حيث كونه سلوك

 كمجني عليه يقع عليه الفعل.

( من قانون العقوبات 23المادة ) ، وقد عرفتأما الركن المعنوي فيتمثل بالقصد الجرمي أو النية الجرمية

القصد و  ردني النية الجرمية بالنص على أن:" النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون"، الأ

هو:) اتجاه الإرادة إلى السلوك ونتيجته مع العلم بكل العناصر التي يشترطها القانون لوجود الجرمي 

ني من أركان الجريمة، ويحتاج إلى ، ويعتبر الركن المعنوي الركن الثا (211-213، ص.2887)جابر، الجريمة(

من أكثر أركان الجريمة يعتبر الركن المعنوي تشير الباحثة إلى أن و مظاهر خارجية تكشف عن وجوده. 

النفسية، على اعتبار انه ينصب مباشرة على إرادة الفرد ونيته  اتضطررابال ارتباطاً بفكرة الأثر الخاص ب

 ذي يقوم به الفرد.الجرمية واختياره للسلوك الإجرامي ال

النفسية ل ترتبط فقط بأركان الجريمة المادية والمعنوية وإنما ينعكس  اتضطررابال إلى أن أيضاً  هذا وتشير

هذا الأثر بصورة واضطحة على المسؤولية الجزائية، وبالتالي مسؤولية الفاعل عن ارتكاب الجريمة، إل أن 

ولية وهي الجريمة، فبعد التثبت من توجب قيام المسؤ ضرورة حدوث واقعة إثبات المسؤولية يقتضي بال

 ولية بعد التحقق من وقوع الجريمة.يتم إثبات المسؤ قيام الركن المادي والمعنوي للجريمة 

، وهذا أو بحالة المجني عليه بشخصية الجاني مباشرةترتبط النفسية  اتضطررابال كما تبين الباحثة أن و 

نها تعكس الحالة الشخصية للنسان وبالتالي مدى على اعتبار أ  اتضطررابال من أهم ما تمتاز به هذه 

 اتضطررابال إذا ما كانت هذه و عن الجرم الذي ارتكبه،  لجانياد المسؤولية الجزائية إلى اانية إسنإمك

مصاباً بأي لكونه ها المجني عليه عليلجاني وفقاً للحالة التي يكون سناد هذه المسؤولية إلى اإمؤثرة في 

 النفسية.  اتضطررابل امن 

لهذا وبعد أن تتحقق صفة الجريمة في الواقعة التي توجب المسؤولية، يجب البحث في مسؤولية الشخص 

الذي ارتكب الجريمة، ويكون ذلك بتوافر شرطين فيمن يعد مسؤولً جزائياً، وهما: أن يكون الشخص 

  (214، ص.2887، .)جابرأن يكون هو من ارتكب الجريمةو أهلاً لتحمل المسؤولية، 
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النفسية إلى التأثير في أهلية الشخص ليكون مسؤولً عن الجريمة، ومن ذلك  اتضطررابال وينصرف أثر 

النفسية وانعكاسها على كل  اتضطررابال الجزء من هذه الدراسة أثر هذه الباحثة ستتناول في هذا فإن 

الجزائية، وذلك للوصول إلى العلاقة بين المسؤولية على من السلوك الإجرامي والإرادة الجرمية ومن ثم 

والمسؤولية الجزائية عن الأفعال التي يرتكبها الشخص الذي يعاني  الإجراميوالسلوك  اتضطررابال هذه 

 النفسي. ضطررابال من 

بالمجني عليه من حيث تأثيرها على  اتضطررابال مدى ارتباط هذه ستتناول أيضاً ومن جهة أخرى 

الجاني عندما يكون المجني عليه مصاباً بأي منها، أو تأثيرها على رضطائه كما في  العقوبة المفروضطة على

الجرائم الواقعة على الأخلاق كجريمة الغتصاب أو الجرائم الواقعة على الأموال كاغتصاب السندات 

 والتوقيعات.

 السلوك الإجرامي: 

عريف؛ فالسلوك الإجرامي وفقا تختلف التعريفات الخاصة بالسلوك الإجرامي من حيث مصدر هذا الت

للعلوم القانونية هو:"ما يتخذه الجاني من نشاط إنساني إرادي يتمثل في مواقف إيجابية وسلبية يعاقب 

،  فالسلوك إما أن (74،ص.2891)خضر، عليها القانون لمساسها بمصالح المجتمع المحلي بنصوص التجريم"

يتمثل في  اً سلبي اً حركة عضوية إرادية، أو أن يكون سلوك له كيان مادي يتمثل في اً إيجابي اً يكون سلوك

على انه ين تنظر إليه العلوم الجتماعية المتناع عن فعل إيجابي معين يوجب القانون القيام به، في ح

ه علم يلإفعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة ول يتفق مع القواعد والمعايير الأخلاقية لها، كما ينظر 

 نوع من اشباع الغريزة الإنسانية ولكن برريقة شاذة ل يتصور وقوعها النفس بانه 



 39  

، 1118)الشناق، من قبل الفرد العادي الربيعي يكون سببه وجود علة في الصحة النفسية لدى الفرد

، وبالتالي فالسلوك الإجرامي هو "أي سلوك مضاد للمجتمع وموجه ضطد المصلحة العامة، أو ( 8،21ص.

أشكال مخالفة المعايير الأخلاقية التي يرتضيها مجتمع معين ويعاقب عليه هو أي شكل من 

ومن ذلك فإن هذا المفهوم يجمع بين المذهب المادي في تحديد (، 42، ص.2881)شحاتة، القانون."

والذي يقوم على اعتبار الفعل المخالف للمصلحة العامة أو الخلاق هو سلوك  الإجراميالسلوك 

وجود قاعدة قانونية تعتبر هذا السلوك جريمة، وبالتالي المذهب الشكلي القائم على  مرفوض، في حين أن

 .(13، ص.1117)العرور،  التمييز بين الجريمة الخلاقية والجريمة الجزائية التي نص عليها القانون

إنه ل وفي محاولة الجمع بين وجهات النظر في العلوم المختلفة في إطار الحديث عن السلوك الجرمي، ف

أزمة نفسية تعكس المؤثرات  فقهاقد تر يتصور وجود جريمة بدون سلوك مادي يجرمه القانون، 

الجتماعية في شخصية الإنسان، ومن ذلك يمكن القول بأن العلوم النفسية تدرس البواعث والدوافع من 

لف عن ظرف الناحية النفسية والتي جعلت المجرم يسلك طريق الجريمة، حيث أن ركن الجريمة يخت

عتبر واقعة تلحق بالجريمة بعد أن تكتمل أركانها وتؤثر على العقوبة، وبالتالي فالظرف ل الجريمة والذي ي  

؛ فقد نصت المادة ( 13، ص.1121؛ أبو سمرة، 212، ص.1122) الداهري،يشكل عنصراً من عناصر الجريمة

لة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية الدافع: هو الع -2: ( من قانون العقوبات الأردني على ان27)

 ل يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم ال في الأحوال التي عينها القانون. -1القصوى التي يتوخاها، 

النفسية والمظاهر السلوكية  اتضطررابال الفصل السابق وأثناء الحديث عن  ت الباحثة فيذا وقد أظهر ه

ات المنحرفة التي يرتكبها الفرد ه واضطح للكثير من السلوكالنفسية هي موجر  اتضطررابال المرتبرة بها، ان 

ات غير مقبولة اجتماعياً ول تتفق مع المعايير والتي هي في مجملها سلوك اتضطررابال نتيجة التأثر بهذه 

حولت إلى الأخلاقية التي اتفق عليها المجتمع، كما انها من جهة اخرى قد تكون مجرمة قانونياً إذا ما ت

القلق  الذي يشكل دافعاً لأن يرتكب الإنسان سلوكا يشكل مساساً  اضطررابجرمي، ومن ذلك إ سلوك 

بعاد الخرر عنه، وأن هذا السلوك السلوك قد يؤدي إلى ذهاب خوفه وإ بحق الغير لعتقاده بأن هذا 

ه، كرد فعل عن التجارب في سلوك الفرد وتصرفات اً واضطح اً مشروع ومسموح به. كما يعتبر الكتئاب مؤثر 

التي تعرض لها، كذلك في حالة الغضب فإنه يشكل حالة وجدانية تتكون من ردود فعل مختلفة تسبب 

 الستياء والضيق والحباط والإيذاء، وتكون هذه الستجابة نتيجة مواقف اجتماعية.
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لم الإجرام؛ فظهرت وقد اهتم علماء النفس بتفسير ومناقشة السلوك الجنائي والنظريات الخاصة بع

النظريات المختلفة التي عمدت إلى تفسير سلوك الفرد وتوجهه نحو الإجرام، وفي محاولة لعرض أهم 

تالنظريات   يلي:، فيمكن القول إن هذه النظريات تمثلت فيما الإجراميالسلوك  التي فسّر

بالعوامل الجينية  الإجراميك أولً: النظرية التكوينية أو الوراثية: والتي تبحث في مدى ارتباط السلو 

الوراثية  التي قد تجعل من الفرد مجرماً، حيث أدت الدراسات التي أجريت حول ذلك إلى استنتاج أن 

 كلا من الجينات والوراثة 

؛ وذلك لوجود نوع من التفاعل بين الجينات والبيئة ينتج عنه السلوك الإجراميتلعب دورا في السلوك 

فإن وجود استعداد وراثي لسلوك إجرامي مع وجود البيئة المناسبة، تخلق الفرصة الإجرامي، وبالتالي 

 .(322، ص.1112)العرور،  الأكبر لحدوث السلوك الإجرامي

 اتضطررابال ات الإجرامية إلى أن قابلية الصابة بالسلوكويعود السبب في تفسير دور الجينات في ارتكاب 

تبين في الفصل السابق أن الوراثة تلعب دوراً هاماً في خلق  النفسية قد ترتبط بعوامل وراثية، حيث

النفسية، وإذا ما أتيحت للأفراد البيئة والظروف المناسبة فإنهم  اتضطررابال القابلية للاصابة ببعض 

سيجدون أنفسهم متورطين في نشاط إجرامي. ولذلك ظهر التساؤل في كثير من الأحيان حول الحد من 

للأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية قد تكون قابلة للتوارث. إل أن هذا التجاه القدرات الإنجابية 

أثير أيضاً في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين عندما تم قبوله على نراق واسع عند الحديث 

عن النشاط عن دور الوراثة في الجريمة؛ فقد اعتقد الباحثون البارزون أن الجينات هي المسؤولة بالكامل 

الإجرامي مما دفعهم إلى تبني فكرة تحسين النسل من خلال  أعمال التعقيم  لتخليص المجتمع من 

المجرمين، وبالتالي تميزت هذه الفترة بالعتقاد بأن الجينات هي السبب الوحيد وراء السلوك الإجرامي. 

، 1111ديمي؛ العناني، ؛ زيدا ويونس، عرض تق23، ص.1118؛ الشناق، 72-37،ص. 2891)القهوجي، 

 (Jones, 2005, P.1-3؛ 78،91
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مي إلى أن التكوين العضوي هو العامل اجر ويعود تفسير ذلك الرتباط بين الوراثة وارتكاب السلوك الإ 

الأساسي في الجريمة، وأن هذه الملامح التكوينية الخاصة جاءت عن طريق الوراثة، فقد بين لومبروزو أن 

عي ي التي دفعت بأحد الجنود إلى ارتكاب جرائم القتل، وبالتالي فإن المجرم الصر حالة الصرع الوراثي ه

حديثاً يتمثل في أن الجريمة  في حين أن هذه النظرية أخذت منحىً هو من أنماط المجرمين بالفررة، 

تصدر عن شخصية انسانية إجرامية تصدر القرار الإجرامي بناء على انحراف نفسي يحتاج إلى وسط 

ائص العضوية عي يولد الجريمة، وبالتالي فإن هذه النظرية بصورتها الحديثة تعتبر وجود الخصاجتما

؛ زيدا 23، ص.1118؛ الشناق، 72-37،ص. 2891ارتكاب الجريمة. )القهوجي، والنفسية هي المحفز على 

 (Jones, 2005, P.1-3؛ 78،91، 1111ويونس، عرض تقديمي؛ العناني، 

المنحى القديم لهذه النظرية والقائم على اعتبار أن السلوك الجرمي قابل   أنالباحثة تبين فإن بذلكو 

أن الخصائص للتوارث هو بعيد عن الصحة، في الوقت الذي يعتبر فيه المنحى الجديد القائم على اعتبار 

ن العضوية والنفسية هي من المحفزات لرتكاب الجريمة، قد تجانب الصواب في الناحية العضوية، ذلك أ 

 الجانب العضوي ليرتبط بهذه الصورة بإرادة الجاني لرتكاب الجريمة.

كما سميت هذه النظرية بالنظرية اليجابية والنظرية الوضطعية؛ حيث تعود الأصول النفسية للجريمة 

وعلم النفس الجنائي إلى المدرسة الإيجابية التي يترأسها لمبروزو، والتي تقوم على فكرة أخذ طبيعة 

بعين العتبار وليس طبيعة الجريمة التي ارتكبها، وأن الجريمة ظاهرة طبيعية كالولدة والموت،  المجرم

وأن المجرم بالولدة هو السائد بين المجرمين، ويتم التعرف عليه من خلال الخصائص الجسمانية له 

 كالجبهة المنخفضة والوجه غير المتناسق وكبر أو صغر حجم الذن 
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ضطافة إلى الذقن العريض وعظام الفك البارزة، ونظراً لتأثر لومبروزو بنظرية الترور ال بصورة ملحوظة، ب

فقد اعتبر ان الصفات السيكولوجية والفسيولوجية متوارثة كما هو الحال بالنسبة للصفات الجسمانية، 

والستهتار ومن ذلك القدرة على مقاومة الألم، والكسل والشعور بالعار أو الشرف أو الندم أو الشفقة 

وسرعة الستثارة وغيرها، كما يشار إلى أن لومبروزو كان يجد أن هناك نقاطاً مشتركة بين الجرام والصرع 

 (21،ص.2871، ابراهيم، 114، ص.1122الداهري،)الذي اعتبره سبباً هاماً من أسباب ارتكاب الجريمة. 

مي، فقد اجر مل البيئية في تفسير السلوك الإ ثانياً: النظرية البيئية: وهي ما يسمى بالعتماد على العوا

ظهرت التجاهات التي تدعم الفكرة القائلة بأن البيئة لعبت أيضا دورا هاما في الجريمة وأن الدراسات 

التي أجريت أظهرت أن الأسرة صاحبة دور في خلق الستعداد لسلوك إجرامي نتيجة لخصائص بيئية 

ثل مجموعة الظروف الخارجية التي تحيط بالإنسان هي التي تؤثر في معينة، وبالتالي فإن البيئة التي تم

تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه، وهذا التأثير يختلف بحسب اتصال الإنسان بالظروف الخارجية، ومن 

أهم العوامل البيئية التي تحيط بالفرد؛ العوامل الجغرافية والقتصادية والثقافية والسياسية 

؛ زيدا ويونس، عرض تقديمي؛ العناني، 23، ص.1118؛ الشناق، 72-37،ص. 2891ي، )القهوجوالجتماعية. 

 (Jones, 2005, P.1-3؛ 78،91ص، 1111

ها في خلق جانب من القصور الناشئ عن العتماد على البيئة وحديعتريها هذه النظرية ترى الباحثة أن و 

ت من من العوامل المساعدة وليس جرامي، في الوقت الذي تعد فيه البيئةشخصية الفرد وسلوكه الإ 

ة، ذلك أن الكثير من الأفراد قد يعيشون في البيئة ذاتها إل أن التجاهات الجرمية لديهم العوامل الرئيس

 قد ل تكون متشابهة.

والتي يرجع فيها السلوك الجرامي إلى العوامل  )زيدا ويونس، عرض تقديمي( ثالثاً: النظرية الجتماعية:

جتماعية كالتوجيه والرشاد والتقليد، وقد اتجهت المدرسة الأمريكية وفقاً لهذه النظرية إلى النفسية ال 

العتماد على مراحل تكون الإنسان ونموه وتروره الجتماعي الذي ينعكس من خلال العلاقات 

و التشبع الجتماعية للفرد في المراحل المختلفة، حيث تبدأ هذه العلاقات بتناول الغذاء أو التعلم أ 

بالتقاليد الخاصة بالأسرة، ومن ثم الإلتزام بقواعد السلوك داخل الأسرة، فت ظهر مراحل النمو المختلفة 

 والتي منها النمو الجتماعي عملية التربع الجتماعي؛ وهي:
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سنة (: ففي هذه الفترة  ينمو الشعور بالثقة والمان حسب  1 –مرحلة تعلم الثقة أو عدمها ) الولدة 

تعامل الخرين مع الرفل خاصة الم؛ فإذا كانت الم دافئة تشبع حاجات الرفل البيولوجية والنفسية، 

فإن الرفل سيتعلم الثقة والمحبة اما اذا كانت عكس ذلك فستخلق من الرفل شخصية عديمة الثقة 

 بالنفس.

الرفل الذي يجد معاملة سنوات(: ف 4 – 1مرحلة تعلم الستقلال الذاتي في مقابل الشعور بالعار )  

حسنة ينمو متأكدا من ذاته وسعيدا وفخورا بها،  وإن أحيط بالحماية المفرطة، فإنه سيتعلم الخجل 

ويكون أكثر شعورا بالعار والشك في نفسه، وفي هذه المرحلة يتحول الرفل من كائن يعتمد على أمه إلى 

 إخوته، والأطفال الخرين خارج أسرته.كائن اجتماعي ويتفاعل مع أفراد أسرته، كما يتفاعل مع 

سنوات (: وهي مرحلة حياة الرفل عند بداية سن  2 -4مرحلة تعلم المبادأة في مقابل الشعور بالذنب ) 

 اللعب في فترة 

ا لوحده أو مأن يكتشف إن يلعب بنشاط و أ ن يتخيل و الرفل أ ما قبل المدرسة. في هذه الفترة يتعلم 

و مواجهة أعماله بالصد، فإنه بالذنب أ عيق نمو الفرد نتيجة الشعور فإذا أ  خرين، بالتعاون مع ال 

 سيصبح مترددا يعتمد على الكبار لتلبية حاجاته.

المدرسة  سنة  (: تتزامن هذه الفترة مع سنوات 22 – 7مرحلة تعلم المثابرة والكفاية في مقابل الدونية ) 

شاركة في النشاطات الرسمية، كالتعامل مع الجماعة عدادية، و يبدأ الرفل بتعلم المالبتدائية والإ 

على العكس و  بالواجبات المنزلية، والنتقال من اللعب الحر الى اللعب المنظم الهادف فيصبح مرالباً 

تترور لديه مشاعر و نجاز المهام الموكلة إليه،  ق في إ فالرفل الذي يعجز عن التفاعل مع البيئة ويخف

 الدونية.

زمة النفسية في سن الأسنة ( : وهي فترة  29 – 21الدور )  اضطررابهوية في مقابل مرحلة تعلم ال

المراهقة؛ فالمراهق هنا يتعلم البحث عن هويته و ذاته، فإما أن يتيقن من تحقيقها فيمر بسلام، أو 

لجنوح، ايجابية ول يلجأ إلى وارا إ يحدث ارتباك وبالتالي خلق شخصية مهزوزة . فالمراهق الناجح يبني أد

دوار المناسبة الأ ناث ل واضطح و يتبنى كل من الذكور والإ شكنوثة بفي هذه الفترة تتميز الرجولة والأ و 

 نتيجة التجربة المستمرة.
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سنة (: وهي مرحلة الرشد المبكر،  وفيها يتعلم  11 – 29لفة والتقارب في مقابل العزلة ) تعلم الأمرحلة 

نتائج النجاح في المرحلة السابقة،  وتتكون له صداقات حميمة  على كيف يحب الناس ويحبونه معتمداً 

فجوة بينه وبين الخرين فإنه يدخل في عزلة  ويتقوقع   حدثومستديمة، ثم زواج ناجح، وإذا ما فشل فت

 على نفسه.

سنة (: وهي فترة منتصف العمر وفترة  41 – 11غراق في الذاتية ) ابل الإ نتاجية في مقتعلم الإ مرحلة 

بداع والبتكار وهو اج أو في الأبوة أو في الإ نتاج والعراء سواء في الزو حيث يتعلم الفرد فيها الإ عراء؛ ال

ود نتاجية والفكر، بينما يقود الفشل الى عدم النرلاق من حدمله بالخصب في الإ ما يعبر عنه في مج

 نانية.الأ 

ترة الشيخوخة،  فإذا مرت المراحل السابقة الفناء (: وهي ف – 41مرحلة تعلم التكامل في مقابل اليأس ) 

النمو المتكامل،  فهو يتقبل نفسه التكيف المتمثل في بالصورة الربيعية، فإن الراشد يصل الى قمة 

ويحترمها ويتصالح مع العالم، و يعمل يجدية، ويحدد لنفسه دورا في الحياة، ويتقبل الحياة بكل ما فيها، 

صحية طبيعية، وخاصة في الشيخوخة، بينما يقود الفشل في المراحل  و حتى الموت بالنسبة له ظاهرة

 السابقة الى اليأس والشمئزاز من الحياة.

النفسية المرتبرة بالنمو الجتماعي  اتضطررابال  أن النظريات التي اعتبرت أن تعتبر الباحثةوبالتالي 

نها ترتبط بشكل أو بآخر بسلوك أ  في إحدى هذه المراحل والتي يتضحوجود خلل معين وتعود إلى للفرد 

إلى مراحل النمو المختلفة والحالة النفسية المرافقة  وتستندفاعله مع المحيط الذي يتعامل معه، الفرد وت

مرحلة عمرية ليم بأن النسان وفي إطار خضوعه إلى سمي وبالتالي التاجر لها قد يعد مبرراً للسلوك الإ 

منهجاً منتقداً في ظل الحديث عن خلق النسان ه سلوكه، يعتبر يفي توج اً معينة هو مسير وليس مخير 

على جبلة الختيار بين الخير والشر، ليكون محاسباً على أفعاله واختياره القائم على ملكة العقل والتفكير 

 لديه والتي تميزه عن سائر المخلوقات.
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المراحل العمرية التي يمر بها الحدث، والتي كما يشار في هذا الصدد إلى ما أورده المشرع الأردني حول    

رتب بناء عليها المسؤولية الجزائية والعقوبات المترتبة على الأفعال الجرمية، حيث أخذ بعين العتبار 

( من قانون 1فقد نصت المادة ) ؛المرحلة العمرية التي يكون عليها الحدث عند تقرير العقوبات

لفاظ التالية، حيثما وردت يكون للعبارات والأعلى أنه:" وتعديلاته  2829لسنة  14الأحداث الأردني رقم 

 ذا دلت القرينة على خلاف ذلك:، إل إ دناهقانون المعاني المخصصة لها أ في هذا ال

 م انثى.ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أ تم السابعة من عمره كل شخص أ  -حدث 

 ة عشرة.تم السابعة من عمره ولم يتم الثانيمن أ  -ولد 

 تم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.من أ  -المراهق 

 تم الخامسة ولم يتم الثامنة عشرة."من أ  -الفتى 

 عقوبة الفتى:( من قانون الأحداث والتي قررت أن:" 29في حين انعكس ذلك أيضاً في نص المادة )

 سنة. 21 - 2مدة تتراوح بين  عدام فيحكم عليه بالعتقالجناية تستلزم عقوبة الإ ذا اقترف الفتى إ 

 1شغال الشاقة المؤبدة  فيحكم عليه بالعتقال مدة تتراوح بين ترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الأذا اقإ 

 سنوات 21 -

العتقال فيعتقل مدة تتراوح بين  وترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أ ذا اقإ  -ج

سباب المخففة التقديرية يجوز لها استبدال هذه الة أخذ المحكمة بالأسنوات وفي ح سنتين الى خمس

( 28( من الفقرة )د( من المادة )1( و )4العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبتين الواردتين في البندين )

 .من هذا القانون

لث مدة العقوبة حداث مدة ل تتجاوز ثلحبس يوضطع في دار تربية الأ اذا اقترف الفتى جنحة تستلزم ا -د

 في القانون. المنصوص عليها

 و جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة الى نصفها.إذا اقترف الفتى مخالفة أ -هـ

، أن تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في مخففة تقديرية سباباً أذا وجدت إ  ،يجوز للمحكمة -و 

 ( من هذا القانون."28 البند )د( من المادة )العقوبات المنصوص عليها  في حدىتين )د ، هـ ( بإالفقر 

 ( من ذات القانون هي: 28كما قرر أن عقوبة المراهق وفقاً للمادة )

 "عقوبة المراهق: 

 21 - 4، فيحكم عليه بالعتقال مدة تتراوح بين ف المراهق جناية تستلزم عقوبة الإعدامذا اقتر إ  -أ

 سنوات.
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 - 3شغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه  بالعتقال مدة تتراوح بين الأ ا اقترف المراهق جناية تستلزماذ-ب

 سنوات. 8

شغال الشاقة المؤقتة أو العتقال فيعتقل من سنة الى ثلاث ف المراهق جناية تستلزم عقوبة الأاذا اقتر  -ج

ا في حدى العقوبات المنصوص عليهوبة بعد الحكم بها بإن تستبدل هذه العقللمحكمة أ سنوات، ويجوز 

 )د( من هذه المادة. ( من  الفقرة2( و )1( و )4البنود )

 ن تفصل في الدعوى على الوجه التي:اهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة أ ذا اقترف المر إ  -د

 و مصاريف المحاكمة.بالحكم عليه أو على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عرل وضرر أ  -2    

 لده أو وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته.و على وابالحكم عليه أ  -1    

 بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه. -3    

شراف مراقب السلوك  بمقتضى أمر مراقبة لمدة ل تقل عن سنة ول تزيد على ثلاث بوضطعه تحت إ -4    

 سنوات.

 تين.حداث مدة ل تزيد على سنبوضطعه في دار تربية الأ  -1    

خرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك بإرساله الى دار تأهيل الأحداث أو أية مؤسسة أ  -2    

( أن يقترن الحكم  4و3و1و2لمدة ل تقل عن السنة ول تزيد على خمس سنوات. ويجوز في الفقرات )

 المقرر فيها بأي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة."

 أنه: تدابير حماية الولد وضطمن ( 12المادة )حلة التي يكون عليها الولد وقرر بموجب نص وراعى أيضاً المر 

فعال التي يقترفها إل أنه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة لعقاب على الولد من أجل الأ -2"

 -على الوجه التالي:

 و، أ لى وليه الشرعيأحد والديه أو إ لىتسليمه إ -أ

 و، أ سرته أحد أفراد أ تسليمه إلى-ب

 و، أ لى غير ذويهتسليمه إ-ج

شراف مراقب السلوك مدة ( من هذه المادة للقاضي أن يضع الولد تحت إ2لفقرة )مع مراعاة ما ورد في ا

 (134، ص.1117)العرور: سنوات."لتقل عن سنة ول تزيد على خمس 
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في قانون الأحداث يعد من قبيل ردني ا النهج الذي قام عليه المشرع الأوترى الباحثة بأن هذ 

الأخذ بعين العتبار أن السلوك الجرمي مرتبط بالرداة الكاملة لدى الفرد والتي بدورها ترتبط بالمرحلة 

العمرية التي يكون عليها، والتي ل تتوافر لدى الحدث ضطمن الفئات العمرية المختلفة والتي تمت 

 مراعاتها عند تقرير العقوبة. 

بالرجوع إلى التكوين النفسي، من  الإجراميظرية النفسية: نشأت هذه النظرية لتفسّ السلوك رابعاً: الن

خلال تقسيم النفس إلى النفس ذات الشهوة أو الذات الدنيا، الذات الشعورية أو العقل، والذات 

 المثالية، وبالتالي فإن

ن غلبة النفس ذات الشهوة تؤدي خاص بالفرد ينشأ من العلاقة بين هذه التقسيمات بحيث أ لالسلوك ا 

شديد في  اضطررابمي هو عبارة عن اجر إلى السلوك المنحرف، ووفقاً لذلك يكون السلوك الشاذ أو الإ 

الوسواس ويعرل  اضطررابالسلوك يصل إلى المقدار المؤثر في العمليات النفسية، ومثال ذلك حين يظهر 

 مي.راجر بذلك السلوك الإ هالفاعلية النفسية للفرد فيظ

؛ وهي استثارة ةوالتي قسمت الشخاص من حيث المزاجية إلى متغيرات ثلاث : نظرية فريمان:خامساً 

الدوافع وتفريغ الضغط، والقدرة على التمييز، فمن الممكن أن يكون هناك أشخاص تستثار دوافعهم 

هؤلء كبون الجرائم ومن بسّعة وقوة ويكون لديهم في الوقت ذاته ضطعف في ضطبط النفس، فيرت

يين، وهناك أشخاص ل تستثار دوافعهم بسهولة ويكون لديهم القدرة على الضبط ولكن السيكوبات

وحاتهم تكون محدودة، وهذه النظرية التي خلقت التوازن بين الجهاز السمبثاوي والجهاز مط

الباراسمبثاوي، وبينت أن المجرمين هم الذين يسود لديهم النشاط السمبثاوي على النشاط 

  (118، ص.1122. ) الداهري،باراسمبثاويال

ن النظريات القانونية والنفسية والجتماعية التي تناولت القول إ  تذهب الباحثة إلىمن كل ما سبق 

 اتضطررابال لدى الفرد لم تبتعد في حد ذاتها عن الأخذ بتأثير الجانب النفسي و  الإجراميتفسير السلوك 

عند تفسير إقدام الشخص على ارتكاب فعل يعتبر منافياً للمقاصد  التي تظهر على الفرد بعين العتبار

النفسية ذات أثر واضطح على السلوك الإنساني وبالتالي على  اتضطررابال الربيعية للنسان، وبالتالي فإن 

 تختلف في تفاعلها مع المجتمع  اتضطررابال ، وأن شخصية الفرد المصابة بهذا النوع من الإجراميالسلوك 
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ن السلوك ، مما يدلل على أ اتضطررابال ن هذه قات القائمة فيه عن شخصية الفرد الذي ل يعاني موالعلا 

الذي يقوم به المضررب نفسياً ل يترابق من حيث موجه السلوك مع الشخص الربيعي مما يتعين معه 

 للفرد. جزائية الالأخذ بعين العتبار هذه الحالة عند تقرير المسؤولية 

 :زائيةالجالمسؤولية 

لدى الفعل اختيار ، مما يعني حرية الفعل المخالف للقانون دراكإ  على أساس جزائيةتقوم المسؤولية ال

، وبالتالي إذا ، وعلمه بنتيجة الفعلالإنسان، فيختار السلوك الذي يسلكه مع تقدير جزاء ذلك المسلك

.)نجم، لزماً بتحمل المسؤوليةوجه الإنسان إرادته وبحرية لرتكاب السلوك المخالف للقانون يكون م

  (111، ص.2882

وتشترط وجود إرادة الجزائية  هي مناط المسؤولية زائيةالجالقول أن الأهلية  تذهب الباحثة إلىوعليه 

النفسية من خلال التيقن من مدى مساس  اتضطررابال تقوم على التمييز وحرية الختيار، ويظهر أثر 

للتثبت من مسؤولية  ، وبالتالي المساس بإرادتهحرية الختيار لديهبتمييز الأنسان و  اتضطررابال هذه 

لة انع المسؤولية التي تحول دون مساءالفاعل، ويكون ذلك بالتحقق من عدم توافر أي مانع من مو 

 الفاعل عن الجريمة.

ختيار؛ المساس بعناصر الإرادة وهي التمييز وحرية ال  تظهر عند زائيةالج موانع المسؤوليةكما ترى بأن 

 اتضطررابال وبالتالي فلا يتصور ان تمس وقدراته العقلية، وحيث ان التمييز يرتبط بسن الشخص 

ترتبط بصورة مباشرة بالعنصر  اتضطررابال النفسية بهذا العنصر من عناصر الإرادة، مما يعني أن هذه 

 الثاني للرادة وهي حرية الختيار.

تكون معدومة عندما يكون الفرد مصاباً بالمرض العقلي ذلك أن ما ن حرية الختيار إلى أ  وتشير الباحثة

ن المرض الأمراض النفسية والعقلية، يبين أ تم إيراده في الفصل السابق وضطمن الحديث عن العلاقة بين 

 الإدراك.العقلي يؤثر في التفكير والسلوك والوجدان، وبالتالي فإنه يؤثر على 

ريض النفسي ل تكون معدومة، كما أنها ل تكون كاملة كما هي لدى حرية الختيار لدى الم في حين أن

الإنسان الربيعي، وإنما يعبر عنها أنها حرية اختيار ناقصة خلال الفترة الزمنية الملازمة لرتكاب الجريمة، 

ذلك أن المضررب نفسياً يختار ارتكاب الجريمة بسبب عدد من العوامل التي تضعف قدرته على ضطبط 

مي، فيغلب لديه الدافع على ارتكاب الجريمة على حساب اجر ومنعها من ارتكاب السلوك الإ نفسه 

 (82، ص. 2882.)بهنام، الدافع الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجريمة
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النفسية أنها تشكل مساساً بحرية الختيار ومن  اتضطررابال من خلال عرض عدد من  بينت الباحثةوقد 

ضطافة إلى التفكير إ يخلق لدى المريض مشاكل في التركيز واتخاذ القرار  الكتئاب الذي اضطررابذلك 

الغضب يفقد الفرد القدرة على السيررة على نفسه والتحكم بها،  اضطرراببالموت أو النتحار، كما أن 

فحالة الغضب أو الستفزاز ل تفقد الشخص القدرة على الإدراك إل انها تؤثر في حرية الختيار، فتصبح 

 رادة واقعة تحت ضطغط وتأثير دافع إلى النتقام والرد بالمثل.الإ

المترتبة على الفرد المضررب نفسياً قد تكون ناقصة وغير  ةالجزائيأن المسؤولية  تستنتج الباحثةمن ذلك 

منعدمة، فهي تقع في مركز بين المسؤولية المعدومة لدى المضررب العقلي وبين المسؤولية الكاملة لدى 

 لربيعي.الشخص ا

أن الكشف عن مثل هذا المركز يتعين معه الرجوع إلى أصحاب الخبرة والختصاص في مجال العلوم  وترى

النفسي التي يعاني منها الفرد كونها حالة ماسة بحرية الختيار  ضطررابال النفسية للتيقن من حالة 

 عن السلوك الجرمي الذي ارتكبه. بالتالي منقصة للمسؤولية الجنائيةو 

السلوك الباحثة تبين أن فإن  جزائيةالمي والمسؤولية اجر في إطار الحديث عن العلاقة بين السلوك الإ و 

الجرمي للمضررب نفسياً يعود إلى التوجيه السلبي للانفعالت الداخلية لديه والتي بدورها تكون ناتجة 

يام بالسلوك الجرمي ويعتبر عن خلل في حرية الختيار، فيكون الخلل في حرية الختيار سابقاً على الق

لسلوك الإجرامي وبالتالي هو ظرف النفسي موجه إلى ا ضطررابال وحيث تم الحديث أن  الموجه له.

يحيط بارتكاب الجريمة ويشكل الدافع للسلوك الجرمي والمحرك له، فإن العيب الوارد في حرية الختيار 

 .الجزائيةالمسؤولية وبالتالي القيام بالسلوك الجرمي ينعكس بالضرورة على 

تذهب الباحثة إلى النفسية التي يكون المجني عليه مصاباً بها، ف اتضطررابال أما في إطار الحديث عن 

في الغالب من المؤثرات التي تعمل على تشديد العقوبات على الجاني الذي يستغل هذه الحالة لدى أنها 

، مع التأكيد على أنها قد لجزائيةتفاء المسؤولية االمجني عليه، ول يظهر تأثيرها على مستوى ثبوت أو ان

 تلعب دوراً هاماً كما في بعض 
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ن وجودها يعمل على استكمال الأركان الخاصة بالجريمة كما إذ إ  الجزائية،الجرائم في ثبوت المسؤولية 

سيظهر  ها، وهو ماعن الفعل وليس انتفاء الجزائيةهو في جريمة الغتصاب وبالتالي قيام المسؤولية 

 واضطحاً عند مناقشة النصوص القانونية الخاصة بالمجني عليه.

 النفسية كمانع للمسؤولية الجزائية: اتضطررابال ثانياً: موقف التشريعات من 

ات النفسية كمانع من موانع المسؤولية، ضطررابوقف التشريعات الوطنية والمقارنة للا الباحثة لمإن تناول 

من ناحية، ومن ثم جزائية الالقانونية التي تنص على موانع المسؤولية  يقتضي النظر في منهج النصوص

 الجزائية النفسية بعين العتبار عند تقرير المسؤولية اتضطررابال منهج هذه النصوص في الأخذ بعدد من 

من ناحية أخرى، أو تخفيف العقوبة على مرتكب السلوك الجرمي كنوع من انواع الأعذار المخففة 

لى الجريمة، أو دخولها ضطمن نراق الصلاحية التقديرية للقاضي عند الحكم بالحد الأدنى من الواردة ع

العقوبة أو تقرير وقف تنفيذ العقوبة، وأخيراً تقرير مدى أهلية الجاني للمثول أمام المحكمة وفهم 

 العتبار كون مجريات السير في الدعوى الجزائية، كما ستتم الإشارة فيما إذا كان التشريع قد اخذ بعين

أو الوصف  تبة على الجانيتر نفسي ومدى انعكاس ذلك على العقوبة الم اضطرراببالمجني عليه مصاباً 

 .الخاص بالفعل القانوني

النصوص الموضطوعية المباشرة وغير المباشرة أبرز تناول هذا الجزء من خلال تناول فستوبناء على ذلك 

، كما سيتم تناول لك التي يكون عليها المجني عليهلجاني وتذات العلاقة بالحالة التي يكون عليها ا

باتخاذ اي من الجراءات الخاصة مع الجاني المضررب نفسياً، على أن الإجرائية الشكلية المتعلقة النصوص 

، وانتداب المحكمة للربيب أو الأخصائي أهلية الجاني للمثول أمام المحكمةيتم تناول الأمور المتعلقة ب

عند الحديث عن اجتهادات القضاء نحو  خبير للكشف عن حالة الجاني أو المجني عليهالنفسي ك

 .جزائيةالنفسية كمانع من موانع المسؤولية ال اتضطررابال 

 النصوص الموضطوعية:

تبار الحالة وتلك التي تأخذ بعين الع ،وتشمل النصوص الموضطوعية المتعلقة بالحالة النفسية لدى الجاني

 النفسية. اتضطررابال ي عليه، مع الشارة إلى النصوص الخاصة بالشتراك الجرمي و النفسية للمجن

 الجاني: الحالة النفسية لدى
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مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة  وتعديلاته 2821لسنة  22رقم  أورد قانون العقوبات الأردني

تنعكس على صورة جرائم خاصة أو  بالحالة النفسية التي يكون عليها الجاني عند ارتكاب الجريمة والتي

ثر في مقدار العقوبة المفروضطة عليه، وسواء أكانت تلك انونية أو أسباب مخففة تقديرية تؤ أعذار ق

، تأخذ بعين العتبار الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني نفسي أم اضطررابالحالة تظهر على شكل 

أن الحالة المعتبرة قانوناً في قيام المسؤلية الجنائية يقرر حيث جاء النص العام في قانون العقوبات والذي 

 ن ما يقوم عل بوعي بحيث يعلم الجاني ويدرك أ أن يرتكب الف

به فعلاً يشكل جريمة، وإرادة ارتكاب هذا الفعل دون ورود أي شكل من اشكال الإكراه الواقعة على 

على أنه: في فقرتها الأولى ، 1122لسنة  9دل رقم والمعدلة بموجب القانون المع (74المادة ) فنصت الجاني،

 رادة."إقدم على الفعل عن وعي و أ حد بعقوبة ما لم يكن قد أ ل يحكم على  -2" 

أنه ل تقوم الجريمة )جناية أو جنحة(  في حالة ( 3-212)لفرنسي في المادة قانون العقوبات اكما أورد 

 عدم وجود نية لرتكابها.

 هما العلم والإرادة، بحيث تنشأ ينويتكون من عنصرين رئيس ظاهرة نفسية، ويعتبر القصد الجنائي

حالة نفسية تتوجه إلى فعل معين، أما العلم فهو شرط للرادة ومرحلة من مراحل الإرادة على شكل 

تكوينها. والإرادة هي أساس هام في قيام الجريمة بحيث تمثل العلاقة النفسية  بين ماديات الجريمة 

     (12، ص.1114.)صالح، الذي ارتكبها، كما أنها تمثل النشاط النفسي المؤثر في العالم الخارجي والشخص

للسلوك والذي يظهر على شكل فعل جرمي يعاقب عليه  لموجه الرئيسمن ذلك فإن الإرادة تعتبر ا

رة التحقق من القانون، وبالتالي فإن دراسة تفاصيل الإرادة والمؤثرات التي تنصب عليها يقع ضطمن دائ

 من أركان الجريمة. قيام ركن رئيس توافر القصد الجرمي وبالتالي

، همها الإكراهادة والمؤثرات التي تنصب عليها وأ إلى التعمق بعناصر هذه الإر وهذا ما يدفع الباحثة 

ة لها وأنواع الإكراه التي تنصب عليها والتي تحول دون تكونها كحالة العناصر الرئيس تناقشحيث 

 فسية طبيعية توجه سلوك الجاني.ن
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هي التي يتوافر ويبني عليها المسؤولية القانونية الإرادة التي يعتد بها القانون وتنرلق الباحثة من أن 

ين؛ وهما التمييز وحرية الختيار، بحيث يشكل التمييز الشرط المتعلق بالمقدرة على رئيس عنصرينفيها 

والثار التي تترتب عليه، ول يتعلق بحكم القانون على هذا معرفة ماديات الفعل الجرمي وعناصره 

النفسية ومدى انعكاسها على سلوك الفرد أنه في  اتضطررابال وقد تبين من خلال استعراض الفعل، 

العقلية وليس النفسية، ولكونها ل تؤثر على القدرات العقلية  اتضطررابال الغالب يرتبط انتفاء التمييز ب

 ماهية الأفعال. المتعلقة بتمييز

ه الثاني المتعلق بالإرادة فهو حرية الختيار والمتضمنة قدرة الجاني على توجيه إرادته في اتجا لعنصرأما ا

معين، وبالتالي فإذا انتفت حرية الجاني في اختيار ارتكاب الفعل وكانت العوامل المحيرة به تتحكم في 

وانتفاء حرية الختيار  فإن هذا الشرط في الإرادة ينتفي.تصرفاته وتحرمه من اختيار المسار الذي يريده، 

رتبط بعوامل داخلية وخارجية؛ ومنها الإكراه والذي قد يكون داخلياً أو خارجياً، كما أنه قد يكون مادياً ي

 ارتكاب الجريمة.عنوياً فيؤثر على الجاني ويدفعه إلى أو م

ب الجريمة وقد تأخذ منحى القوة الربيعية كالرياح أو يعتبر قوة تجبر الجاني على ارتكاوالكراه المادي 

معين، ويشترط في هذا النوع من عل إمساك اليد للقيام بفخص على منحى القوة الإنسانية كإجبار الش

أن تكون القوة المادية غير قابلة للدفع وتسلب الشخص كراه حتى يعتبر مانعاً من موانع المسؤولية الإ 

يكرهه على ارتكاب الفعل الجرمي، كما يلزم ايضاً أن تكون حالة الكراه  إرادته وبصفة مرلقة مما

هذه  ايجادخارجة عن ارادة الجاني وبالتالي ل علاقة له في ايجاد هذه القوة ول يكون لإرادته دور في 

ي إلى أن يرتكب الجاني فهو نشاط يؤدأما الإكراه المعنوي  (222،272، ص.2883.)أبو عامر، الحالة

ت تأثير الخوف ودفع الضرر أو تلافيه، وبالتالي تقوم الإرادة الجرمية لدى الجاني من الناحية جريمة تحال

 ( 81،83، ص.2887.)فودة، وتكون منتفية من الناحية المعنويةالمادية 

المكره  فالفاعل كراه المعنوي ل يعمل على انعدام الإرادة كلياً وإنما منتقصاً لحرية الختيار،فإن الإ  وعليه

معنوياً ل تنعدم لديه ملكة الإرادة كما هو الحال لدى المكره مادياً، وكذلك فإن الإسناد القائم على 

أساس الإكراه المادي يتمثل في الإعفاء من العقوبة بسبب انتفاء شرط الإسناد، في حين أن اعتبارات 

فر لدى الرجل اة الختيار التي تتو العدالة هي التي توجب الأخذ بالعذر القانوني لغايات انتقاص حري

 (. 41، ص.2887العادي.)أبو عليم، 
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قد ظهرت العديد من التجاهات في تفسير الفارق بين الكراه المادي والمعنوي تشير الباحثة إلى أنه و 

فمنها ما بين أن الفارق يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق الإكراه؛ فالإكراه المادي يتمثل باستخدام 

يقوم على تحقيق حالة من الخوف أو الضغط  المعنويالإنسانية، في حين أن الإكراه  لقوة الربيعية أوا

على الجاني، في حين أن الأثر القانوني لكليهما واحد، أما التجاه الخر فقد اعتبر ان الأثر القانوني يختلف 

، وهو ما يرتبط ارتباطاً مباشراً بانتفاء باختلاف تأثير كل منهما على حرية الختيار وبالتالي على الإرادة

 عن الجاني، أو انتقاصها باعتبار الكراه نوعاً من أنواع الأعذار القانونية. لجزائيةالمسؤولية ا

النفسية في مجملها هي حالة نفسية تمس حرية اختيار الجاني وتقوده  اتضطررابال بالتالي تستنتج أن و 

بأنها شكل من  اتضطررابال ور أن يعبر عن هذا النوع من أنواع فمن المتص ارتكاب سلوك معين، إلى 

أشكال الإكراه المعنوي؛ والذي قد يأخذ شكل انتقاص حرية الختيار من جهة أو أن تكون الحالة 

 ه.النفسية التي يعاني منها الجاني تجعله ل يختار الفعل بمحض إرادت

الأكراه المادي والمعنوي من حيث الأثر القانوني على  سواء ذهب التجاه إلى توحيد أثرترى الباحثة أنه و 

وتحقق انعدامها، او انفراد الإكراه المعنوي في انتقاص المسؤولية نظراً لنتقاص حرية  الجزائيةالمسؤولية 

حالة شخصية  النفسية اتضطررابال فإنه يمكن اعتبار ه عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة، الختيار واعتبار 

عتبر نوعاً من أنواع الإكراه المعنوي الداخلي المؤثر في وبالتالي تص الجاني وتتولد بداخله، تلتصق بشخ

 .تبار عن تقرير المسؤولية الجزائيةحرية الختيار وإرادة الجاني والتي يتعين أن تؤخذ بعين الع

من  (99) ةنصت المادف وقد تناولت التشريعات المختلفة موضطوع الأكراه ضطمن النصوص القانونية؛ 

قانون العقوبات الأردني على أنه ل عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت طائلة التهديد 

، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى دائرة المعقول الموت العاجلوكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضطمن 

كاب الجرم المكره على تشويه أو تعريل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارت

هذا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه إلى  اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط أن ل

 الكراه بمحض ارادته أو لم يسترع الى دفعه سبيلاً.
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عتبره نوعاً وبالتالي ترى الباحثة أن المشرع الأردني قد أخذ بفكرة الكراه المادي والكراه المعنوي، إل انه ا

من أنواع موانع العقاب وليس من العذار القانونية، وهو ما اختلف فيه عن المشرع الفرنسي الذي 

على أنه ل يكون الشخص ( 1-211)ة، فنص في المادة زائيموانع المسؤولية الجاعتبره مانعاً من موانع 

 أن يقاوم.مسؤول جنائيا إذا أقدم على الفعل تحت تأثير قوة أو قيد ل يمكن 

وكان بذلك أكثر شمولية، حيث يمكن أن يتسع مفهوم الكراه لأي شكل من أشكال القوة المؤثرة على 

 النفسية. اتضطررابال ارادة النسان ومنها 

الشخص الذي يرتكب جريمة تحت إكراه من  منه على أن 27الكندي في المادة  نص القانون الجنائيكما و 

ارتكاب الجرم يكون معذوراً في ارتكابه ى جسدي من شخص يدفعه إلى لفوري أو أذتهديدات الموت ا

وبالتالي يكون أقرب في ذلك إلى المشرع  الجريمة إذا كان يعتقد أن ذلك الشخص سينفذ التهديدات.

 الأردني منه إلى المشرع الفرنسي.

ني والثالث بهتك قيام المتهمين الثا  -2إلى أن:" 2888لسنة  424وقد ذهب قرار محكمة التمييز رقم 

المسندة اليهما عملا  عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الول يجعلهما غير مسؤولين عن التهمة

" .ها لوقوعها تحت الكراه والتهديد( من قانون العقوبات كون افعالهما غير معاقب علي99بالمادة )

 تحت الكراه. عن الفعل لوقوعهما فقررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين

فر لدى الجاني عند ارتكاب الجريمة تتضمن معرفة الجاني بكافة عناصر اأما العلم فهو حالة ذهنية تتو 

نون؛  بحيث الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية المترتبة عليه، وينقسم العلم إلى العلم بالوقائع والعلم بالقا

، ل الذي يقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانونالجاني عالماً بان الفع كونيتمثل العلم بالقانون في 

، في حين أن العلم بالوقائع يتضمن علم الجاني بالفعل وهذا العلم مفترض فلا يعتد بالجهل بالقانون

  (31-32، ص.1114.)صالح، وطبيعة النتيجة الجرمية والظروف التي ترتكب فيها الجريمة

بأنه: " يفترض في كل إنسان بأنه سليم لعقوبات الردني من قانون ا (82) ما نصت عليه المادةكما ان 

بالقدرة العقلية لدى يتعلق " العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس

وجود حالة من الستقرار النفسي لدى  القانون فترضتعلق بالجانب النفسي وبالتالي فقد أ الجاني ول ي

، وغير هي حالة غير أصيلة لديه عند ارتكاب الجريمةلدى الجاني  النفسي رابضطرال حالة الجاني وأن 

 .ضطررابال معتبرة حال ارتكابه للجريمة أثناء اصابته بهذا 
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أن الجاني الذي ل يدرك كنه أفعاله او العاجز عن العلم بان  (81)المادةفي  كما افترض المشرع الأردني

؛ فنص في هذه المادة وفي الفقرة ة نتيجة وجود اختلال في عقلهفعله يشكل جريمة، يكون على هذه الحال

الأولى منها على أنه: " يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزاً عن 

ادراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في 

" وبالتالي فقد اعتبر أن حالة الجاني المضررب نفسياً ل تجعله غير مدرك لكنه أفعاله في حين ظهر عقله.

 .إرادة الفرد وحرية اختياره للسلوك الذي يقوم بهات نفسية قد تؤثر في اضطررابهناك سابقاً أن 

دث التعديلات طبقاً لأح 2837لسنة  19في حين نص المشرع المصري في قانون العقوبات المصري رقم 

على أنه:" ل عقاب على من يكون فاقد الشعور او الختيار ( 21)في المادة 1113لسنة  81بالقانون رقم 

ما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا وإفى عمله وقت ارتكاب الفعل اما لجنون او عاهة فى العقل، 

هو لتالي اعتبر فقدان الشعور أو الختيار كان نوعها اذا اخذها قهرا عنه او على غير علم منه بها." وبا

والعفاء من العقاب، إل أنه عاد وحصر اسباب فقدان الختيار  يةسبب موجب لنعدام المسؤولية القانون

النفسي سبباً ماساً  ضطررابال بالجنون أو عاهة العقل أو تناول العقاقير التي تسبب الغيبوبة، ولم يعتبر 

 ني.بحرية الختيار لدى الجا 

 جنائياً ونص على تعديل المادة ؤولإل أن المشرع المصري استدرك فكرة اعتبار المضرب نفسياً غير مس

بشأن رعاية المريض النفسي في نص  1118لسنة  72من قانون العقوبات المصري بموجب قانون رقم  (21)

 19الصادر بالقانون رقم  من قانون العقوبات( 21يستبدل بنص المادة )منه على أنه:" المادة الثانية 

 وقت ارتكاب الجريمة من ل يسأل جنائيا الشخص الذى يعاني:"(21"المادة ): الأتى النص 2837لسنة 

 عقاقير مخدره أياً  من غيبوبة ناشئة عن فقده الإدراك أو الإختيار أو الذي يعانينفسي أو عقلي أ  اضطرراب

وقت  الشخص الذي يعاني جنائياً  مسئولً منه بها، ويظلعنه أو على غير علم  كان نوعها إذا أخذها قهراً 

 ة فيإنقاص إدراكه أو إختياره، وتأخذ المحكم أدى إلى ة من اضطرراب نفسي أو عقليإرتكاب الجريم

النفسي  ضطررابال " وبالتالي ميز المشرع المصري بين حالة .العقوبه إعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة

النفسي التي تسبب انقاص الدراك او  ضطررابال ك او الختيار وبين حالة التي تسبب فقدان الدرا

وترك للمحكمة في الحالة الثانية  الجزائية،الختيار بحيث رتب على الحالة الأولى انعدام المسؤولية 

 تحديد مدة العقوبة وبالتالي الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وفقاً لحالة الجاني.
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النفسي  ضطررابال المصري هذا النهج في التشريعات الجنائية كافة؛ حيث استبدل حالة  قد انتهج المشرع

حكام الخاصة بالمضررب رب نفسياً بالأ العقلي لغايات شمول الجاني المضر ضطررابال والعقلي بحالة 

راءات بأنه:" تستبدل فى قانون الإج 1118لسنة  72العقلي؛ فقد ورد في المادة الثالثة من القانون رقم 

 العقلي للمتهم "بعبارة "حالة ضطررابال عبارة "حالة 2811لسنة  211بالقانون رقم  الجنائية الصادر

الحكوميه"  ت الصحة النفسية الحكومية" بعبارة "أحد المحالهم العقلية" "و عبارة " إحدى منشآ المت

و  338المادتين  في ةالوارد " عقله في ة"بعبارة " عاه عقلي اضطرراب، وعبارة "339 ةالوارداتين فى الماد

 اضطررابب، وعبارة "341 ةفى الماد ةالوارد "ة" بعبارة "للأمراض العقليةوعبارة " للأمراض النفسي 341

 ".497 ةالماد في ة" الواردة" بعبارة "للأمراض العقليةالنفسي " بعبارة " بجنون" وعبارة "للأمراضعقلي

" بعبارة "الجنون أو أو العقلي النفسي ضطررابال ستبدل عبارة "من ذات القانون بأنه:" ت (4وفي المادة)

نسجام المصري واتشريعي في القانون وهذا ترور " .قانون آخر يأ  العقل" أينما وردت في ةعاه العته أو

عدم النفسية التي ت اتضطررابال مع الترور العلمي في مجال العلوم النفسية التي تقر بوجود أنواع من 

أخرى قد تؤدي إلى النتقاص من حرية الختيار لديه مما يتوجب أخذ ذلك  الجاني، وأنواعالإرادة لدى 

أو فرض العقوبة المقررة على الفعل الجرمي وفقاً للصلاحية  زائيةبعين العتبار عن تقرير المسؤولية الج

 الفصل التالي التقديرية للمحكمة وبناء على تقرير الخبرة النفسية الخاص بذلك بناء على ما سيرد في

 المتعلقة بالجتهادات القضائية.

رب للمضر زائيةفي مضمون النص الخاص بالمسؤولية الج المشرع الفرنسيالمشرع المصري مع وقد اتفق 

على أن الشخص ل ( 2-211انون العقوبات الفرنسي في المادة)في ق؛ حيث نص المشرع الفرنسي نفسياً 

على القدرة  أو نفسية تفقدهات عصبية اضطررابب الفعل وهو يعاني من عندما يرتك جنائياً  يكون مسؤولً

تؤدي إلى ات نفسية أو عصبية اضطررابالشخص الذي يعاني من ، في حين أن السيررة على تصرفاته

مقدار المحكمة هذا في العتبار عندما تقرر تأخذ السيررة على أفعاله، في  تهاعاقإ أو  انخفاض قدرته

 .عقوبةال
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ل يسأل جنائياً الشخص الذي يكون حين  -2أنه:  على (22الكندي في المادة )الجنائي لقانون كما نص ا

عقلي يجعله غير قادر على تقدير طبيعة ونوعية الفعل أو  اضطررابارتكابه الفعل أو الترك يعاني من 

والمسؤولية  عقلي معفي من العقاب اضطررابمن أي  أن  كل شخص ل يعاني -1، الإدراك بأنه كان مخرئاً 

من  عقلي معفي اضطررابويكون  عبء إثبات أن المتهم يعاني من  -3حتى يثبت العكس،  جزائيةال

 على الررف الذي يثير هذه المسألة. المسؤولية الجزائية

سورة المشرع الأردني أن حالة  اعتبارالنفسية المتعلقة بالجاني؛   اتضطررابال من النصوص التي تضمنت و 

النفسي هي حالة مقبولة لغايات استفادة الجاني من العذر  ضطررابال ن حالت الغضب كحالة م

على  (89)؛ فنصت المادة ضطررابال المخفف إذا ما أقدم على الفعل الجرمي وهو تحت تأثير هذا 

أنه:"يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير 

فادة من العذر انه ل بد لل ويشير مضمون النص إلى من الخرورة أتاه المجني عليه."  محق وعلى جانب

 المخفف الوارد فيه من توافر العناصر التالية:

 وقوع عمل غير محق من جانب المجني عليه. – 2

 ن يكون العمل غير المحق من جانب المجني عليه على درجة من الخرورة.أ  -1

 حق غضبا شديدا لدى الجاني .ن يسبب العمل غير المأ  -3

 ن يكون العمل غير المحق الصادر عن الضحية ماديا وليس قوليا .أ -4

ن تقع الجريمة قبل زوال مفعول حالة الغضب الشديد الذي انتاب الجاني بسبب الفعل غير المحق أ  -1

 من طرف المجني عليه.

ذا الجتهاد في غياب  ضطوابط معينة او وتملك محكمة الموضطوع تقدير توافر هذه العناصر، ولكن يكون ه

ثارته ، ومدى إ ام ل اً ما واذا كان محق معايير دقيقة وواضطحة تشكل الساس في تحديد خرورة فعل  

 (2، ص.1122.)السمرات، للغضب الشديد

م عليها فادة فاعل الجريمة التي أقدتضمنت إالنص على الأحكام القضائية التي حيث انعكس مضمون 

فادته من العذر المخفف عند توافر الشروط التي بينها النص، وهو ما سيتم حالة الغضب وإ تحت تأثير

 بيانه في الجزء الخاص بالجتهادات القضائية.
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المؤثرة في الإدراك، فيفقد الغاضطب القدرة على الإدراك كما  اتضطررابال الغضب من  سورةتعتبر هذا و 

التوازن المعنوي التي يصبح بها الجاني تجعله تحت تأثير في ل حرية الختيار، ذلك أن حالة الختلا يمس

الضغط الشديد الذي يدفعه إلى النتقام والرد بالمثل مما يعني وقوع الإرادة تحت تأثير هذا الدافع، 

فالستفزاز الذي يقع به الجاني نتيجة فعل المجني عليه والذي أورده النص يؤدي إلى حالة الغضب 

إزالة حرية الختيار بصورة جزئية مما يجعله غير متمتع بحرية الختيار الكاملة والذي  الشديد وبالتالي

 (38،41، ص.2894.)كاظم، بدوره يؤثر في القيمة القانونية للرادة

ال  أن سورة الغضب حالة نفسية ل تنتج اثراً  274/2882حيث جاء في قرار محكمة التمييز رقم  

بحيث يفقد الجاني تحت سلرانها السيررة على اعصابه ويفلت منه زمـام اذا كانت في عنفوان الشـدة 

نفسـه وهـو امر غير متوفر من اصابة ابنة الجاني بحجر في وجهها من طفـل في مثل سـنها ومن قيام 

المجني عليهما بضربه بعصا على يده. فاعتبرت الغضب أولً حالة نفسية كما اعتبرت أن هذه الحالة 

الجاني القدرة على السيررة على تصرفاته، وذلك متى ما توافرت فيها  اإلى حد يفقد معهالنفسية تصل 

 الشروط التي نص عليها القانون.

والذي نفت فيه قيام العناصر الكافية لتحقق حالة  1118/ 721وجاء في قرار محكمة التمييز رقم 

بتحداني(  جني عليه بقوله )ما في حداالغضب الذي يرتب العذر المخفف، معتبرة أن العمل الصادر عن الم

غير محق صادر عن المجني عليه فلا يعتبر على  هو قول مجرد من أي عمل وهو بالتالي ل يعتبر عملاً

جانب من الخرورة، فلا يجعل المتهم في حالة غضب شديد باعتبار أن سورة الغضب الشديد تنتاب 

بحيث تفقده شعوره وتمالك نفسه فلا يعود قادراً على  الفاعل عند وقوع الفعل وتؤثر به تأثيراً عنيفاً 

السيررة عليها ويفلت منه زمام أمره ويختل تفكيره، أما غضب المتهم دون أن يقع عليه فعل غير محق 

وعلى جانب من الخرورة فهو غضب انفعالي ل يجعله يستفيد من العذر المخفف، وهذا ما يشير إلى 

 ةلة النفعال التي تنتاب الجاني وتجعله في حالة غير مستقرة ومضرربغياب المعيار الخاص بتحديد حا

تدفعه إلى ارتكاب الجريمة؛ فحالة النفعال قد تكون مؤثرة في سلوك بعض الأشخاص وغير مؤثرة في 

 سلوك البعض الخر.
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ليه، وإنما القرار ذاته بينت المحكمة أنه لم يثبت من خلال البينة أن المتهم قد خرط للقتل وصمم عوفي 

كان فعل المتهم انفعالياً وليد اللحظة ولم يقدم عليه وهو هادئ البال مرمئن النفس بل أقدم عليه وهو 

د حالة من الهدوء صرار الذي يقتضي وجو ق الإ بحالة غضب وانفعال شديدين مما ينفي معه وجود سب

قيامه بتنفيذها بل كان الفعل  فترة زمنية كافية بين عزمه على ارتكاب الجريمة وبين النفسي ولم تمض

 عن انفعال ينفي معه توافر عنصري سبق الصرار الزمني والنفسي. اً ناتج

صرار لتصور كل غضب وحالة سبق الإ مكانية أن تجتمع حالة سورة الوهذا ما يقود إلى القول بعدم إ

نفعال في حين ال منهما لحالة نفسية مغايرة عن الأخرى؛ بحيث تفترض سورة الغضب حالة من الغضب و 

 صرار حالة من الهدوء النفسي لدى الجاني.تفترض حالة سبق الإ 

حضار مادة منومة بأن فعل المتهمين المتمثل في إ  1111/ 11التمييز رقم وهو ما ورد في قرار محكمة 

تي ها وطعنه بالسكين العلى تثبيته في الغرفة التي ينام فيقدام ضطعها للمغدور في الشاي ومن ثم الإ وو 

اشتراها عدة طعنات، ل يتفق مع ما يرالب به وكيل الدفاع من اعتبار موكلته في حالة سورة غضب 

رتكبها شديد، ذلك أن المتهم والمتهمة لم يقدما على قتل المغدور حال سماعهما عن الأفعال المشينة التي ا

وقد أمعن فكره في طريقة القتل وإنما أخذ يفكر في كيفية التخلص منه وقتله المغدور مع ابنته المتهمة، 

  ( 231، ص.1114واستغرق ذلك زمناً طويلاً جعله يرتكب القتل عن سابق تصور وتصميم.)البشير، 

النص إلى  تجدر الإشارة عند تناول النصوص القانونية الخاصة بحالة الجاني النفسية، ومن ذلك فإنه

:)لصرار السابق هو على أن(318)في المادة صرار، حيث نص قانون العقوبات الأردني الخاص بسبق الإ 

القصد المصمم عليه قبل الفعل لرتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصرر منها ايذاء شخص معين او أي 

."، شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط

من قانون العقوبات المصري على ( 132)ص في المادة وقد اتفق في ذلك مع المشرع المصري؛ حيث ن

أن:"الصرار السابق هو )القصد المصمم( عليه قبل الفعل لرتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر 

على كان ذلك القصد معلقا أمنها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء 

 موقوفا على شرط. حدوث أمر أم

 النية هي القصد على أن:"سابقية من المجلة الجزائية 111  التونسي فقد نص في الفصل عالمشر أما 

 ".الغير ذات على العتداء مباشرة قبل الواقعة
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من الظروف اف الجريمة، ويعتبر سبق الإصرار : "عقد النية مقدماً على اقتر بأنه صرارويعبر عن سبق الإ 

صرار ظرفاً مشدداً هو الخرورة الجرمية التي بار سبق الإ وتقوم فكرة اعت (،374)مراد، ص.المشددة."

تتوافر لدى الجاني كونه قد أقدم على ارتكاب الجريمة بعد تفكير هادئ، وما يهمنا في إطار الحديث عن 

ة أولها ن هذا الظرف يقوم على عناصر رئيسصرار أ لنفسية لدى الجاني، وحالة سبق الإ ا اتضطررابال 

يعني بالضرورة مرور مدة زمنية كافية بين التخريط لرتكاب الجريمة وتنفيذها العنصر الزمني والذي 

مما يعكس تروي الجاني والقصد المصمم على ارتكابها، والذي قد يكون بعيداً نوعاً ما عن فكرة الحالة 

ز الممي صرار هو العنصر النفسي وهو العنصرين أن العنصر الثاني لظرف سبق الإ النفسية للجاني، في ح

صرار حيث يتضمن وجود الجاني في حالة من التفكير وانصراف الذهن إلى ارتكاب الفعل بعيداً لسبق الإ 

؛ نجم 322،327، ص.1114)الشحات، حالة من حالت الهيجان العاطفي أو النفسي أو الغضب. ةعن أي

 اتضطررابال ع صابة بأي نوع من أنوا أبعد ما يمكن عن الإ هو هذا الوضطع و  (94،91، ص.2897وتوفيق، 

النفسية التي تولد لديه حالة نفسية غير مستقرة تشكل العامل الدافع أو المسير لرتكاب الجريمة، ذلك 

رتكاب الفعل وبالتالي تكورن ظرفاً النفسية توجه سلوك الجاني نحو ا اتضطررابال أنه قد تبين سابقاً أن 

قاص الرادة وحرية الختيار لدى الجاني، وعلى خاصاً تجدر معه الأخذ بالأعذار المخففة القانونية لنت

صرار والذي يعد ظرفاً مشدداً لغياب التي يرتكب فيها الجرم مع سبق الإ النقيض من ذلك تكون الحالة 

 ل المؤثرة فيها كما ورد ذكره عن الكراه. ي موجه من موجهات الإرادة أو العوامأ 
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أن القتل المصمم عليه مسبقاً بأن يتصور الجاني في ب 1121/ 438فاد من قرار محكمة التمييز رقم وي

ذهنه فعل القتل ويصمم عليه قبل إيقاعه بأن يتدبر الجاني القتل قبل إقدامه عليه ويكون تفكيره طيلة 

بمعنى أن يفكر الجاني بعواقب ما ينوي القيام به وهو بحالة هدوء  اضطررابهذه الفترة هادئاً ل يشوبه 

يقدم على تنفيذ جريمته بأعصاب باردة وأن تكون هناك فترة زمنية بين التفكير وأن يخرط لفعلته ثم 

، وبالتالي فإن حالة المتهم الغاضطب نتيجة وجود اعتداء الهادئ بمشروعه الإجرامي والإقدام على تنفيذه

جنسي سابق عليه من قبل المجني عليهم، جعله مضررباً وغير هادئ ويفكر باستمرار بكيفية الخلاص 

ن الفضيحة من خلال اسكات المغدورين وقتلهما، يجعل من ظرف سبق الصرار غير قائم في فعل م

المتهم مما يقتضي تعديل الوصف القانوني للجناية التي ارتكبها المتهم من جناية القتل العمد إلى جناية 

 القتل القصد المقترن بظرف وقوعه على اكثر من شخص.

ومن خلال وقائع الدعوى والدفوع المقدمة فيها أنه  121/1121مييز رقم في حين ورد في قرار محكمة الت

صرار لدى الجاني من حيث العنصر النفسي والعنصر الزمني، وبالتالي  تتوافر العناصر الخاصة بسبق الإ ل

بة العامة كانت يعدل وصف التهمة من القتل العمد إلى القتل القصد، إل أنه وفي الوقت ذاته فإن النيا

لفحص الربي النفسي والذي أورد تقريراً يفيد بأنه لم يستدل لدى المتهم وجود أي د أحالت المتهم إلى اق

لمحكمة وتفهم امرض نفسي أو عقلي وبذلك فهو مدرك لكنه أفعاله وأقواله ويستريع المثول أمام 

في حالة من الغضب مجرياتها ول داع لبقائه في المستشفى، ومع ذلك فقد أثار الدفاع أن المتهم كان 

ن رفضها الناتج عن إثارة المجني عليه له، إل أن المحكمة رأت أن الفعال التي قامت بها المجني عليها م

غير محق وعلى جانب من الخرورة لكونه أمراً شخصياً. وبالتالي فإن  للبس النقاب هو ليس عملاً 

صرار أو حالة ربط بين حالة سبق الإ من عملية ال مجموع الدفوع والرعون المقدمة في هذه القضية

جود العلاقة بين الحالة النفعالية الغضب لدى الجاني أو الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني، تؤكد و 

بموجب  المترتبة عليه الجزائيةنفسي معين وبين المسؤولية  اضطررابن عليها الجاني والناتجة عن التي يكو 

 .ذلك

للسلاح بصورة دائمة، من القول بأن حمل المتهم  1118/ 721رقم حكمة التمييز جاء في قرار مأن ما كما 

يث إن العمد في ركنه المعنوي ل يعد دليلاً على أنه قد حضر سلاح الجريمة وأعده مسبقاً لتنفيذها، وح

ن مر داخلي يبرنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستراع استخلاصه إل بما ينكشف من قصد الجاني مهو أ 

 وقائع خارجية تتوصل إليها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها.



 55  

 

صرار؛ يستدل عليه من القرائن المحيرة بارتكاب الجريمة كأن يشتري الجاني سلاحاً، أو أن يهدد فسبق الإ 

تقدير ، وتكون هذه المسألة خاضطعة إلى الجاني قبل القتل، أو يعلن عن تصميمه على قتل المجني عليه

سبق الإصرار، وأن يذكر ذلك في بحيث تبين في الحكم الظروف التي استخلصت منها توافر المحكمة؛ 

 (13، ص.2881دانة. )نمور، حكمها بالإ 

بات جاء بصورة غير متوازنة؛ حيث إنه ويشار في هذا المجال إلى أن النص القانوني الوارد في قانون العقو

ء على المجني عليه، في الوقت الذي اعتبر فيه ظرفاً صرار هو إيقاع فعل الإيذاأورد الغرض من سبق الإ 

عدام، فخلط النص في ذلك بين جرم لعقوبة المقررة لها إلى عقوبة الإ مشدداً في جريمة القتل ينتقل في ا

 القتل وجرم الإيذاء.

صرار في نص عام يشمل كافة الأفعال المجرمة يورد ظرف سبق الإ  من جهة أخرى كان يجدر بالمشرع أن

غتصاب مثلاً مقترناً وجب القانون دون تخصيص غاية معينة منه، فمن الممكن أن يرتكب الجاني جرم ال بم

صرار ويكون بذلك ظرفاً مشدداً في جريمة الغتصاب، كونه يعكس حالة الهدوء بظرف سبق الإ 

قدام ا والتفكير في عواقبها ومن ثم الإ عداد النفسي ومرور الزمن الكافي لتدبر الجريمة والتخريط لهوالست

 عليها.

حالة الغضب الشديد أو سورة الغضب كحالة التعرض إلى صرار، إل أن هذا فيما يتعلق بحالة سبق الإ 

، تستوجب التعرض أيضاً إلى نفسية تصيب الجاني عند اقترافه للفعل الجرمي تحت تأثير هذه الحالة

لدفاع الشرعي تعرف بأنها:" رد اعتداء غير مشروع يقع على حالة ا ، ذلك أنحالة الدفاع الشرعي

:"استعمال ، ويعبر عنه ايضاً بأنه(223، ص 2881الشخص نفسه أو ماله أو نفس أو مال غيره" )جاد، 

القوة اللازمة لمواجهة خرر اعتداء حال غير محق ول مثار يهدد بضرر يصيب حقاً يحميه القانون إذا لم 

عتدى عليه التخلص من هذا العتداء أو الخرر إل بالقتل أو الجرح أو الفعل يكن في استراعة الم

 .(241، ص.2882المؤثر")نجم، 
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وتقوم فكرة الدفاع الشرعي على أن المشرع يمنح الأفراد سلرة دفع العتداء الذي يقع عليهم باستخدام  

تجاهات وهي؛ نظرية العقد الوسيلة الكافية لرد هذا العتداء، ويرجع في أساسه إلى عدد من ال 

الجتماعي التي تذهب إلى أن تنازل الفرد عن حقوقه للمجتمع مقابل الحصول على الحماية ل يسلبه 

الدفاع بنفسه عن هذه الحقوق، غير أن هذه النظرية افتقرت إلى الدليل التاريخي، في حين أن اتجاه آخر 

شرعي هو الكراه المعنوي، حيث يقوم على حالة ذهب إلى ان الأساس الذي تقوم عليه حالة الدفاع ال

من الرعب تصيب المدافع مما يفقده حرية الختيار، ويعاب على هذا التجاه أنه ل يشتمل على 

ره، واعتبره العتداء الواقع على المال، كما يشترط أن يصل العتداء إلى حد يفقد معه المدافع حرية اختيا

من أشكال أداء الواجب، أو التفويض القانوني من  الضرورة، أو انه شكلٌ اتجاه آخر بأنه نوعٌ من حالة 

، عالية، 224، ص.2881الدولة للأفراد لمنع العتداء الواقع على حقوقهم التي يحميها القانون.)جاد، 

 (.81،ص.2883

 شروعاً:على أنه:" تعد الأفعال التية دفاعاً ممن قانون العقوبات الأردني ( 342وقد نصت المادة ) 

فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه او عرضطه او نفس غيره او  -2

 عرضطه، بشرط أن:

 يقع الدفع حال وقوع العتداء. -أ    

 أن يكون العتداء غير محق. -ب    

او الجرح او الفعل  أن ل يكون في استراعة المعتدى عليه التخلص من هذا العتداء ال بالقتل -ج    

 المؤثر.

فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه  -1

 بشرط:

 أن يقع الدفاع أثناء النهب والسّقة المرافقين للعنف، او  -أ    

سّوق منه ويفسد اختياره أن تكون السّقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة الم -ب    

وأن ل يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير  ولو لم عنف.

 ."القتل او الجرح او الفعل المؤثر



 52  

 

وبناء على هذا النص فإن الدفاع المشروع يقوم على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقيام حالة 

المشروع كسبب من أسباب التبرير التي تناولها القانون، وما يهمنا من هذه الشروط ما أورده الدفاع 

القانون بوجوب أن يقع الدفع حال وقوع العتداء، وأن يكون العتداء غير محق، ذلك أن هذه الشروط 

ضررب نفسياً موجود ومتحقق، وبالتالي فإن الحالة الوهمية التي تنتاب الشخص المتفترض أن العتداء 

وتجعله يعتقد أن العتداء واقع عليه بسبب نوبات الخوف والهلع والوساوس التي تصيبه، ل يتحقق 

حالة الدفاع الشرعي، في الوقت الذي يعتبر القلق من النفعالت  (342)معها بناء على نص المادة 

ع وشيك لحدوث الضرر أو النفسية العاطفية ويكون على شكل شعور من الضيق وعدم الرتياح مع توقر 

بعاد هذا العتداء الذي يعتقد رتكاب جرم بهدف الدفاع عن نفسه وإ السوء، والذي قد يدفع الشخص ل

 أنه وشيك.

إلى التمييز بين الخرر الوهمي  (249، ص.1122)الشاوي والوريكات، وحول ذلك فقد ذهب الفقه

معيار موضطوعي، فيشترط أن يكون الخرر حقيقياً والخرر الحقيقي؛ فاعتبر أن معيار التمييز بينهما هو 

لدى المشرع المصري  اً وواقعياً وخارجاً عن مخيلة المدافع حتى تتحقق أسباب التبرير، إل أن هناك اتجاه

، 2882)نجم،  له أسباباً معقولة. تكالتخوف إذا كاننحو الأخذ بالدفاع الشرعي ضطد الخرر الوهمي 

 (249ص.

توجه الذي ذهب إليه المشرع المصري من اعتبار التخوف المبني على أسباب وبذلك وقياساً على ال

 ضطررابال ن التخوف الناتج عن حالة لدفاع الشرعي، فمن الممكن القول إ معقولة كافياً لقيام حالة ا

النفسي والتي تدفع الشخص إلى مقاومة العتداء الذي يتخوف من وقوعه، هو سبب معقول متى ما 

الفنية أن الحالة التي يكون عليها المدافع هي حالة مرضطية تدفع به إلى ارتكاب الفعل تبين بالبينة 

 الجرمي.

فإنه  الجزائية،ن حالة الدفاع الشرعي تعتبر بذلك من أسباب التبرير والمرتبرة بالتالي بالمسؤولية وحيث إ 

 ة.ئيلجزاعلى المسؤولية ا اً واضطح اً النفسية مؤثر  اتضطررابال من الممكن اعتبار 
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النفسية الناتجة عن حالة  اتضطررابال كما ظهرت ملامح اتجاه المشرع الأردني في الأخذ بعين العتبار 

ة التي تقدم عل قتل وليدها نتيجة آلم الولدة العذر المخفف مل وما بعد الولدة بأن منح المرأ الح

عتقال لمدة ل تقل عن خمس والذي يترتب عليه خفض العقوبة المفروضطة عليها من الإعدام لتصبح ال 

بانه: "إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها  (332)سنوات وهو ما تضمنه نص المادة 

الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها 

اماً من تأثير ولدة الولد او بسبب الرضطاعة الناجم حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تم

 عن ولدته، تبدل عقوبة العدام بالعتقال مدة ل تنقص عن خمس سنوات."

وعلى الرغم من وجود ثغرة قانونية واضطحة في هذا النص الذي افترض أن الحالة التي ترتكب فيها الأم 

أو  هي حالة ارتكابها جريمة القتل مع سبق الصرارعدام و ه وليدها هي حالة تترلب عقوبة الإ القتل تجا

، وذلك حتى تستفيد من إذا اقترنت جريمة القتل بجناية، دون تصور قتل الفروع للأصول في هذه الحالة

العذر المخفف الوارد في هذا النص، إل أن هذا النص يعتبر من الملامح الواضطحة لأخذ المشرع الأردني 

نفسية التي تكون عليها الأم نتيجة اللم التي عانتها أثناء الولدة أو تلك التي بعين العتبار الحالة ال

تعانيها أثناء الرضطاعة، لذلك يشترط لتربيق هذا النص أن ل تكون الأم قد استعادت وعيها من عملية 

شرع ان الولدة التي تصرحبها حالة نفسية خاصة، وأن ل يكون الرفل قد تجاوز عمر السنة، لفتراض الم

 (99،98، ص.2881النفسي المرافقة لعملية الولدة.)نمور،  ضطررابال هذه المدة كافية لزوال حالة 

بيانها سابقاً قد تكون النفسية التي تعاني منها الأم بعد الولدة والتي تم  اتضطررابال وترى الباحثة بأن 

ن الأم في الحالة الربيعية ل تقدم على قتل قدام الأم على قتل وليدها، وافترض المشرع بالتالي أ سبباً في إ

فعل القتل، عاني من حالة غير طبيعية دفعتها إلى وليدها، وأن قيامها بهذا الفعل هو دللة على انها ت

هذا على الرغم من أن هناك من يذهب إلى أنه من الأولى أن ل تتضمن التشريعات العربية مثل هذا 

ة العربية عند وضطع مولودها، عي والعاطفي الذي تحظى به المرأ ماالنص، نظراً لحالة الدعم الجت

والرعاية التي تكفل وتضمن وجودها في حالة طبيعية، إل أن الباحثة ترى أن هناك حالت خاصة تقتضي 

المرافقة  اتضطررابال التعامل معها على أنها تعاني غياب الدعم الجتماعي والصابة بالكتئاب النفاسي و 

 بعد الولدة. للحمل وما



 52  

 

 الحالة النفسية لدى المجني عليه:

تعتبر النصوص الموضطوعية التي تتعلق بالحالة النفسية لدى المجني عليه أكثر وضطوحاً ودقة، وتتناول 

الجانب النفسي بصراحة النص، ذلك أن المشرع الأردني قد أخذ بعين العتبار الحالة النفسية التي يكون 

أو تكون عنصراً خاصاً في د من الجرائم؛ بحيث تعتبر هذه الحالة ظرفاً مشدداً عدعليها المجني عليه في 

 الجريمة.

من قانون العقوبات  (183)ومن النصوص التي أخذت بعين العتبار الحالة النفسية للمجني عليه المادة 

او او عجز جسدي  فتستريع المقاومة بسبب ضطع والتي تنص على أنه:"من واقع انثى غير زوجه ل

( من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة 181نفسي او عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة )

 1122لسنة  9لقانون العقوبات رقم  المعدل يلها بموجب القانونوالتي تم تعد ،"المنصوص عليها فيها

او عجز جسدي او تستريع المقاومة بسبب ضطعف  ل من واقع انثى غير زوجة:" حيث كان نصها السابق

ويظهر من خلال النص أن  ."نفسي او عقلي يعاقب بالشغال الشاقة المؤقتة لمدة لتقل عن عشر سنوات

المشرع أخذ بعين العتبار الحالة النفسية لدى المجني عليها والتي تعاني من حالة ضطعف نفسي ل 

وبة بموجب النص المعدل حماية ، وعمل على تشديد العقتستريع معه مقاومة الجاني في جرم المواقعة

 .للمجني عليها

يشوب الرضطا؛ فوجود الرضطا يعني أن  اً ويقوم التجريم في المواقعة بغير الرضطا على افتراض أن هناك عيب

ين وهما؛ عنصر الستنكار الجتماعي للمواقعة بين الررفين لاً من أشكال الوعي لعنصرين رئيسهناك شك

صر العواقب الجتماعية والفسيولوجية والخلقية والقتصادية لهذا الشكل لعدم وجود رابط الزواج، وعن

من المواقعة، وبناء على ذلك فإن غياب مثل هذا الوعي لأي سبب من الأسباب المرتبرة بالرضطا، يجعل 

دراك القيمة الغريزة الجنسية وعدم إ من هذا الرضطا غير معتد به قانوناً لتخلف القدرة على مقاومة 

 (241، ص.2887)بهنام، عية للفعل الجنسي.الجتما

 لأهمية:يثار في مجال مناقشة هذا النص مجموعة من القضايا ذات اترى الباحثة أنه و 
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ن الغاية التي توخاها المشرع من اعتبار مواقعة الأنثى التي تعاني من حالة ضطعف نفسي جريمة أولها؛ إ  

الحماية لها على افتراض أن الرضطا الحاصل لديها  معاقب عليها بغض النظر عن توافر الرضطا، هو توفير

وهي على هذه الحالة هو رضطا معيب؛ وبالتالي ل يمكن أن يعتد به في تقرير موافقة المجني عليها على 

ن الشخص المصاب بحالة من الضعف أو بين اتجاه المشرع نحو العتراف بأ فعل المواقعة، وذلك ما ي

 دة معيبة في الحد الأدنى.ص ذو إراالنفسي هو شخ ضطررابال 

وثانيها؛ اعتبر المشرع أن مواقعة الأنثى المصابة بضعف نفسي هي حالة مشابهة من حيث   

والمعدلة بموجب ( 181)الحالة التي تكون عليها المجني عليها الواردة في نص المادة بالخرورة الإجرامية 

من واقع انثى )غير زوجه( بغير رضطاها  - 2-أوالتي تنص على أنه:" ، 1122لسنة  9القانون المعدل رقم 

سواء بالكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالشغال الشاقة المؤقتة مدة ل تقل عن خمسة 

 عشر سنة.

 قدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالعدام. كل شخص أ  - 1

عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم وتكون العقوبة الأشغال الشاقة   -ب

 تكمل الثامنة عشرة من عمرها." 

او بالحيلة  من واقع انثى )غير زوجه( بغير رضطاها سواء بالكراه او بالتهديد -2:" حيث كان نصها السابق

 شغال الشاقة المؤقتة مدة لتقل عن عشر سنوات.او بالخداع عوقب بالأ

 عدام."الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإ قدم على اغتصاب فتاة لم تتم شخص أ  كل - 1

قعة بغير يظهر أن المشرع قد اعتبر مواقعة الأنثى المصابة بالضعف النفسي هي موا فإن الباحثة ترى أنه

نفسي، كراه أو التهديد أو الحيلة أو الخداع هي حالت مشابهة لحالة الضعف الالرضطا، حيث اعتبر أن الإ 

النفسي على أنه شكل من  ضطررابال وهذا ما يؤيد المنحى الذي طرح سابقاً من إمكانية التعامل مع 

شكال العيوب الواردة على الإرادة واهمها الأكراه المعنوي الداخلي الذي تم التررق إليه سابقاً. وبالتالي أ

عيباً وارداً لديه في الإرادة ومؤثراً في فإذا ما تعامل المشرع مع المجني عليه المضررب نفسياً بأن هناك 

لدى الجاني هي من العوامل  النفسي ضطررابال الرضطا، فلابد من أن يتخذ المسار ذاته في اعتبار حالة 

 المترتبة عليه. الجزائيةمؤثرة في المسؤولية  المؤثرة في الإرادة وبالتالي 
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عليها المصابة بضعف نفسي ومدى تأثير ذلك  أما ثالثها؛ فإنه وإن كان ظاهر النص يتعامل مع المجني

يثار في هذا المجال مدى علم الجاني بحالة المجني عليها النفسية،  هعلى رضطاها عن فعل المواقعة، إل أن

النفسي  ضطررابال وبالتالي إقدامه على فعل المواقعة، فإلى أي مدى يستريع الجاني أن يتصور وجود حالة 

 يدرك أن الفعل الذي يقوم به ل يتوافر معه عنصر الرضطا لدى المجني عليها، لدى المجني عليها وبالتالي

ن الفعل الذي يقوم به ترتبة عليه، حيث يعتقد الجاني بأ الم جزائيةومدى تأثير ذلك على المسؤولية ال

يتوافر معه الرضطا مما يمس بذلك القصد الجرمي لدى الجاني لينتقل من جرم يرتكب رغماً عن المجني 

 رفين كما هو الحال في جرم الزنا، حيث سيظهر فيليها )المواقعة بدون رضطا(، إلى فعل يرتكب بإرادة الرع

لسنة  21رقم  ردني وفي أحد القرارات الصادرة عن محكمة التمييزالفصل الخاص باتجاهات القضاء الأ

ز بحالة المشتكية أن احد أسباب التمييز قد تضمنت أن المحكمة أخرأت في افتراض علم الممي 2891

الصحية مع عدم وجود أية بينة تثبت علمه بذلك وأنه ليس في مقدوره معرفة ذلك لأن نوبات الصرع 

ثبات حالة ل من الضرورة بمكان أن يكون عبء إ والهوس تظهر وتتلاشى حسب الظروف، مما يجع

 المجني عليها وقت ارتكاب الفعل واضطحاً.

روضطة على جريمة مواقعة المجني عليها التي تعاني من الضعف قد ساوى المشرع بين العقوبة المفو 

 النفسي، وعقوبة جريمة الغتصاب بالكراه أو التهديد مما يعكس تساوي الخرورة الجرمية في الحالتين.

 قدرها وبخرية عام مدة بالسجن على أنه:"يعاقب/ثالثاً  112 أما المشرع التونسي فقد نص في الفصل

ش مرتكب دينار آلف ثلاثة شا الجنسي، ويعدر  التحرر  أفعال بتكرار الغير مضايقة في إمعان كل جنسيا تحرر

 الستجابة على حمله بغاية وذلك حياءه تخدش أو من كرامته تنال أن شأنها من إشارات أو أقوال أو

ي على إرادته إضطعاف شأنها من ضطغوط عليه بممارسة أو الجنسية غيره رغبات أو لرغباته  لكلت التصدر

 خاصة بصفة المستهدفين الأشخاص من غيره أو طفل ضطد الجريمة ارتكبت إذا العقاب الرغبات، ويضاعف

يهم يعوق بدني أو ذهني بسبب قصور فاستخدم بذلك حالة القصور الذهني لدى المجني  ".للجاني تصدر

 لعقوبة.عليه ليدلل على فقدان ارادة المجني عليه في جريمة التحرش الجنسي لغايات تشديد ا
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برامج  ( وهو التعريف المعتمد لدى1111وبالرجوع إلى تعريف الجمعية الأمريكية للعاقة الذهنية ) 

النخفاض الدال في كل  التربية الخاصة والذي ينص على : أن الإعاقة الذهنية هو قصور يوصف من خلال

والجتماعية والعملية ، وأن يظهر المفاهمية  من الوظائف العقلية والسلوك التكيفي المتمثل في المهارات

، وبالتالي فيمكن أن يكون التجاه الذي ذهب إليه المشرع التونسي قاصراً على 29هذا القصور قبل سن 

 American Association on Intellectual and) النفسي. ضطررابال العقلي دون  ضطررابال 

Developmental Disabilities, www.aamr.org) 

بعين  الأردني التي تناولت الحالة النفسية التي يكون عليها المجني عليه وأخذها المشرع ومن النصوص

 (429)المادة في  ،1122لسنة  9بعد تعديله بموجب القانون رقم العتبار، ما ورد في نص قانون العقوبات 

قلياً او استغل كل من استغل احتياج  شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسياً او ععلى أنه:"

أو تنازل و استعارة اشياء اقتراضطه نقداً أ ضطعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن 

 وراق تجارية او غيرها او تعهد او عن أ 

رامة ابراء يعاقب اياً كانت طريقة الحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغ

بالحبس من ستة اشهر خمسمائة دينار." والذي كان نصه السابق يعاقب على ذات الفعل من مائتي إلى 

 ة من مائة دينار الى مائتي دينار.وبالغرام الى سنتين

المجني عليه لجلب منفعة مالية غير  وضطع خاص لدى فكرة استغلال حيث تقوم هذه الجريمة على 

الأهلية وناقصيها هم: من لم يكمل الثامنة عشرة من ، وبالتالي فإن محل جريمة استغلال عديمي مشروعة

 ضطررابال عمره والمعاق نفسياً والمعاق عقلياً، وحالة الضعف وهوى النفس، فمن ذلك اعتبر المشرع أن 

رادة بنوع من الختلال يمكن أن تكون محل استغلال  فقد حرص المشرع على حماية سي يصيب الإالنف

ين؛ أولهما عنصر موضطوعي يتمثل بوجود ل الذي يقوم على عنصرين رئيستغلاالمجني عليه من هذا الس

وجود حالة من في  اختلال في التعادل بين التزام الجاني والتزام المجني عليه، وثانيهما؛ عنصر نفسي يتمثل

رادته معيبة فلا يعتد بالتصرف المالي الذي يقوم به المجني لدى المجني عليه، فتكون إالإرادة ضطعف 

، 2887؛ نمور، 172-174،ص.1114)الكيلاني، ه نتيجة استغلال الجاني للحالة التي يكون عليها.علي

 (122_124ص.
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على أنه:"كل من انتهز فرصة احتياج او ضطعف او  (339) وقد نص قانون العقوبات المصري في المادة

ا عليه من الجهة هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة او حكم بامتداد الوصاي

ذات الختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة او ختم سندات تمسك او مخالصة متعلقة باقراض او 

اقتراض مبلغ من النقود او شىء من المنقولت او على تنازل عن اوراق تجارية او غيرها من السندات 

بالحبس مدة ل تزيد على سنتين الملزمة التمسكية يعاقب ايا كانت طريقة الحتيال التى استعملها 

ويجوز ان يزاد عليه غرامة ل تتجاوز مائة جنيه مصرى واذا كان الخائن مامورا بالولية او بالوصاية على 

في حين نص المشرع التونسي في ، الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع."

 قرلة استغلر  من كل دينار مائة قدرها وبخرية أعوام ثلاثة مدة بالسجن على أنه:" يعاقب  312 الفصل

 أو مالي التزام على الإمضاء، على وحمله أمواله في التصرف حق له ليس حاجة شخص أو طيش أو تجربة

 دينار مائتا قدرها وبخرية أعوام خمسة لمدة بالسجن العقاب المقيردة لأملاكه، ويكون العقود من غيره

وبالتالي فلم " .للعقاب موجبة سلرته، والمحاولة أو المعتدي رقابة ضطوعا تحتمو  عليه المعتدى كان إذا

يتعرض صراحة إلى حالة الشخص المضررب نفسياً وانما اعتبر أن الحاجة وقلة التجربة والريش هي من 

 الحالت التي تحول دون قبول تصرف المجني عليه المالي في حال استغلاله من قبل الجاني.

يعتبر أكثر وضطوحاً ودقة في وصف الحالة التي يكون عليها ترى الباحثة أن المشرع الأردني ل وفي هذا المجا

؛ فاعتبر أن حالة المضررب النفسي كمحل لجريمة الستغلال ضطررابال من  جني عليه كالمصاب بحالةالم

اض أو التنازل عن نفسياً تحول دون الأخذ بعين العتبار إرادته في إنجاز تصرف مالي يدخل في باب القتر 

النفسي بقدرة الشخص على ادراك  ضطررابال اوراق تجارية أو غيرها، مما يعكس اعتراف المشرع بمساس 

 أفعاله واختيارها بحرية.

 النفسية والشتراك الجرمي)المساهمة الجنائية(: اتضطررابال  2-3

والمتدخل والمحرض في  وتجدر الإشارة في مجال الحديث عن النصوص الموضطوعية إلى حالة الشريك

أو تلك التي تقع على الأشخاص الذين يعانون الجرائم التي ترتكب من قبل الأشخاص المضرربين نفسياً، 

 .اتضطررابال من هذه 

فادة المساهمين في الجريمة من الأعذار مدى إالأردني من قانون العقوبات  (78حيث يعالج نص المادة )

 العقوبة عليهم، حيث تضمن النص أن:المخففة أو انرباق أسباب تشديد 
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مفاعيل السباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او العفاء منها تسّي على كل  -2"

 من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضطين على ارتكابها.

 بت اقتراف الجريمة."وتسّي عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سب

ومن ذلك فإن السباب التي تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو تشديدها تقسم إلى: أسباب مادية، وأسباب 

شخصية، وأسباب مزدوجة؛ حيث ان السباب المادية والمتعلقة بعناصر الركن المادي للجريمة والخارجة 

 الشريك والمتدخل والمحرض كافة ق علىتسّي على كافة المساهمين في الجريمة؛ فتنربعن شخص الجاني 

 (381-381، ص.1111.)السعيد، سباب تشديد العقاب أو تخفيفهأ

النفسي فإن هذه الحالة تنربق على كون المجني عليه هو  ضطررابال ذلك على حالت  الباحثة وبقياس

نفسي خلافا  اضطررابنفسي، كأن يقع فعل المواقعة على فتاة تعاني من  اضطررابالذي يعاني من حالة 

شغال الشاقة المؤقتة من هتك من قانون العقوبات والتي تنص على أن:"يعاقب بال (187) لأحكام المادة

نسان ل يستريع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من عرض إ 

ة التي عليها المجني لحالإلى اضروب الخداع او حمله على ارتكابه." ؛ فيظهر التشديد لسبب مادي يعود 

 لفاعل، وبالتالي فإن هذا التشديد يسّي على كافة المساهمين.مر شخصي يعود إلى اأ عليه، وليس إلى 

 ضطررابال في حالة كون الأسباب الواردة هي أسباب شخصية بحتة؛ كأن يكون الجاني مصاباً بفي حين أنه 

سواء بالتخفيف أو التشديد؛ فإذا هذه الأسباب  النفسي فإن الأمر يختلف باختلاف الأثر المترتب على

كان السبب الشخصي يؤدي إلى تخفيف العقوبة فإن من يستفيد من ذلك هو الفاعل وحده، أما إذا كان 

السبب الشخصي يؤدي إلى تشديد العقوبة فإن هذا السبب يسّي على كافة المساهمين في الجريمة، 

والتي تنص على سريان الظروف والأسباب ( 78) من نص المادة وذلك بالرجوع إلى صراحة الفقرة الثانية

-381، ص.1111.)السعيد، المشددة على كافة المساهمين سواء أكانت هذه الأسباب شخصية ام مزدوجة

381) 

النفسية، وعلى افتراض الأخذ بها كسبب مخفف تقديري أو النص على  اتضطررابال في حالة ترى الباحثة و 

، فإنه في حالة الشتراك الجرمي يقتصر تأثيره جزائيةفاً أو مانعاً من موانع المسؤولية الاعتباره سبباً مخف

 دون غيره من المساهمين. ضطررابال على الفاعل المصاب بهذا 



 65  

النفسية التي يكون مصاباً بها كل من  اتضطررابال هذا فيما يتعلق بالنصوص الموضطوعية التي تناولت 

؛ حيث اتضطررابال صابة بهذه المترتبة على الإ  جزائيةذلك على المسؤولية ال الجاني والمجني عليه وأثر

 وتؤخذ بعين العتبار لكونها ماسةً  بينت النصوص أن هناك حالت تراعى فيها الحالة النفسية للجاني

أو التخفيف عفاء لي التأثير على العقوبة سواء بالإ بإرادة الجاني، ومؤثراً في اختياره لرتكاب الجريمة، وبالتا

على شكل  ذات تأثير واضطح إذا كان المجني عليه مصاباً بها، فتظهر اتضطررابال من العقوبة، كما أن هذه 

 سبب مشدد للعقوبة المفروضطة على الجاني أو المساهمين في ارتكاب الجريمة.

 النصوص الإجرائية: -1

وص الإجرائية التي تضمنتها النفسية وحالة الجاني النفسية في عدد من النص اتضطررابال وتظهر 

قصد بهذه النصوص التشريعات الخاصة بالجراءات الجنائية أو تلك التي تضمنها قانون العقوبات، وي

يتم فرضطه أو يمكن تربيقه على الشخص الذي يرتكب الجريمة تحت تأثير  اً جراءً خاصتلك التي تتضمن إ 

ظة أن هذه النصوص في مجملها تتحدث عن النفسي، والتي سيتم طرحها تباعاً، مع ملاح ضطررابال 

جراءً يتخذ بحقه أو حماية  دون المجني عليه لكونها تتضمن إ النفسي ضطررابال الجاني باعتباره مصاباً ب

 له.

للحرية او من حكم عليه بعقوبة مانعة   -1على أنه:"( 18)فقد نص قانون العقوبات الأردني في المادة 

صيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في نفيذ الحكم قد أ ثناء تأ بكفالة احتياطية وثبت أنه في 

الفقرة السابقة، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان ل تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة 

عليه خررا على السلامة العامة." وقد كان النص القانوني الحكم الذي علرق تنفيذه ما لم يكن المحكوم 

قد نص في فقرة ثالثة على أن يرجأ  1122لسنة  9قبل صدور القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 

تنفيذ عقوبة العدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذها، فاذا ثبت شفاؤه منه بتقرير طبي 

 ذكور.صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة، والتي تم إلغاؤها بموجب القانون الم
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العقلي بعد  ضطررابال جاء لحماية الجاني الذي يصاب بوترى الباحثة أن هذا النص القانوني  

 ضطررابال ن الجاني أثناء ارتكاب الجريمة كان سليماً وأن حيث إ  انتهاء محاكمته وأثناء تنفيذ الحكم،

فلا علاقة له بالمسؤولية الذي أصيب به جاء عارضطاً بعد ارتكاب الجريمة وأثناء تنفيذ الحكم، وبالتالي 

نفيذ العقوبة وإيداعه في والتي ترتبت على الجاني بسبب فعله، حيث يقرر المشرع تأجيل ت الجزائية

امة، إل أن ن في حالته خرر على السلامة العأو انتهاء مدة محكوميته مالم يك حين شفائهمستشفى إلى 

النفسي، وبالتالي  ضطررابال وخاصة الجنون دون العقلي  ضطررابال صابة الجاني بالمشرع نص على حالة إ 

النفسي ل يحول دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بحقه  ضطررابال صابة الجاني بعد الحكم عليه بفإن إ 

 يشكل خرراً على السلامة العامة. ضطررابال حتى وان كان هذا 

نفيذ العقوبة والتي نص عليها كما يثار في مجال الحديث عن النصوص الإجرائية النص الخاص بوقف ت

   ، والتي تنص على أنه:(مكررة 14)قانون العقوبات الأردني في المادة 

يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لتزيد على سنة واحدة ان  -2"

ا ا في هذا القانون اذالحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليهتامر في قرار 

ماضطية او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على خلاق المحكوم عليه او رأت من أ 

القانون ويجب ان تبين في الحكم أسباب ايقاف التنفيذ ويجوز أن  العتقاد بانه لن يعود الى مخالفة

 خرى المترتبة على الحكم.ئية الأ تبعية ولجميع الثار الجناية عقوبة تجعل الإيقاف شاملا لأ 

مر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قرعياً يصدر الأ  - 1

 في اي من الحالتين التاليتين:ويجوز الغاؤه 

 وم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد عل شهر واحد عن فعل ارتكبهكذا صدر على المحإ  -أ 

 قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره.

اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضطده  قبل المر بايقاف التنفيذ حكم  -ب 

 عليه في البند )أ( من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.كالمنصوص 
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قررته بناء على طلب النيابة العامة  يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد - 3

المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها اللغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ وتبليغ 

جاز ان يصدر الحكم باللغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على 

 طلب النيابة.

ار الجنائية الخرى التي غاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والثليترتب على الإ - 4

 وقف تنفيذها.كان قد أ 

اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر  - 1

 " الحكم بها كأن لم يكن.

دانة المتهم والحكم عليه بعقوبة يعلق تنفيذها على شرط إ  حالة تتم فيهاوقف التنفيذ  بذلكيعتبر 

عاملة العقابية التي تنصرف إلى موقف خلال مدة زمنية يحددها القانون، وهو نوع من أنواع الم

صلاح المتهم وتحقيق الردع بعيداً السجن وتجنب اتخاذها، ويهدف إلى تحقيق إ جراءات تنفيذ العقوبة إ 

 (221؛ حسانين، ص.119، ص.1114.)نمور،أثير سلبي أكبرلمدد قصيرة قد تكون ذات ت

وإنما هو حالة تنصب على الحكم بعد ثبوت أركان ول يعد وقف التنفيذ  سبباً من أسباب التبرير، 

الجريمة ومسؤولية المتهم عنه، وأهليته لتحمل هذه المسؤولية، وبالتالي فإنه يفترض النرق بالحكم 

، وقد أخذت العديد من التشريعات بوقف تنفيذ العقوبة قوة التنفيذيةالجزائي ومن ثم تجريده من ال

 على نوعيه؛ وقف التنفيذ البسيط ووقف 
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ردني بوقف ، حيث أخذ المشرع الأوما بعدها( 27، ص.1119)العرور،  التنفيذ مع الوضطع تحت الختبار

لمحكمة الحق بتقرير وقف التنفيذ البسيط الذي ورد في نص المادة السابقة، والذي يقوم على منح ا

تنفيذ الحكم المحكوم بها عن توافر الشروط الخاصة بوقف التنفيذ، في حين أن وقف التنفيذ مع الوضطع 

تحت الختبار يقوم على اتخاذ بعض التدابير الوقائية كالرقابة والمتابعة خلال فترة وقف التنفيذ.)نمور، 

 (418؛ بدرة، ص.118،ص.1114

حكام وقف التنفيذ وفقاً للتشريع الردني أن يكون الحكم تربيق أ يشترط لأنه تذهب الباحثة إلى و 

خلاق الجاني أو أ  أن تكونالصادر بجناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة ل تزيد على سنة واحدة، و 

نه لن يعود الى مخالفة ما يبعث على العتقاد بأ  ماضطيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة

وقف التنفيذ وتظهر العلاقة بين من قانون العقوبات،  (مكرر 14)لمادة ، وذلك وفقاً لنص اقانونال

ك ان من خلال الحديث عن الشروط الواجب توافرها لتربيق وقف التنفيذ، ذل النفسية اتضطررابال و 

تمد عليه البند الخاص بالظروف التي ارتكبت فيها الجريمة لتع إليها يمكن اللجوء التيمن الشروط 

النفسية، ذلك ان  اتضطررابال المحكمة في تقرير وقف تنفيذ العقوبة بحق الشخص الذي يعاني من 

مفهوم الردع الخاص بالعقوبة يتعين معه أن يكون المحكوم عليه قادراً على استيعاب فكرة العقوبة 

النفسي مما  ضطررابال  والغاية منها، في الوقت الذي قد يكون معه الفاعل قد ارتكب الفعل تحت تأثير

، مع الشارة إلى أن النص قد تضمن الحكم بعقوبة السجن على الرغم من يحول دون تحقيق فكرة الردع

 أن قانون العقوبات قد نص على عقوبة الحبس دون السجن.

ة المناسب للياتخذ بفكرة وقف التنفيذ المرتبط بالختبار قد تكون من االأ  ها ترى بأنخرى فإنمن جهة أ 

لة العلاج تحقق معها حاالنفسية التي قد ت اتضطررابال شخاص الذين يعانون من الأ للتعامل مع

 يقاف العقوبة.والمراقبة أثناء فترة إ 

اية أو تحت الختبار وفي مثل هذه الحالة فإن القاضي يراعي عند الحكم بوضطع المحكوم عليه تحت الرع

لمضررب المحكوم من التجاوب مع ظروف المجتمع ومدى شراف والمساعدة وتمكين امدى الحاجة إلى الإ 

 (87، ص.2889ما قد يلحق المجتمع من خرر خلال فترة الختبار والرعاية.)الجبور، 
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ع الأردني ان يأخذ بمبدأ وقف تنفيذ العقوبة في من الممكن على المشر تذهب الباحثة إلى أنه ومن ذلك 

النفسية على أن يكون قرار وقف تنفيذ  اتضطررابال بأحد  الحالت التي يكون فيها المحكوم عليه مصاباً 

حين انتهاء مدة دة تاهيل المحكوم عليه ومراقبته إلى العقوبة مقترناً بقرار اتخاذ التدابير اللازمة لإعا

 محكوميته.

 منه على أنه:" للقاضي (228)الذي نص في المادة قانون العقوبات السوري به خذ يقاس على ذلك ما أ و

  :التية الواجبات من أكثر أو التنفيذ بواجب وقف ينيط أن

 .كفالة احتياطية عليه المحكوم يقدم أن

 للرعاية. يخضع أن

 الستة أو الجنحة في السنتين تتجاوز ل مدة في بعضه أو على تعويضه كله الشخصي المدعي يحصل أن

 .في المخالفة أشهر

وقفاً مشروطاً بتقديم الرعاية  لجاني المضررب نفسياً ن يتم وقف تنفيذ العقوبة عن اومن ذلك يمكن أ 

 عادة التأهيل.وإ 

 

. لمحكمة الموضطوع 2))هيئة خماسية( أنه:  774/1114وقد جاء في قرار محكمة التمييز الردنية رقم 

خلاق أ من قانون العقوبات على ضطوء ما تراه من  (مكررة 14)الصلاحية بالفقرة الولى من المادة 

ه او ماضطيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على العتقاد بانه لن المحكوم علي

 (مكررة 14)سباب. ولم تشترط الفقرة الولى من المادة الأأن تبين هذه  شريرةيعود الى مخالفة القانون 

حية من جازت للمحكمة استعمال هذه الصلا وأ من قانون العقوبات، اسباباً محددة على سبيل الحصر 

وبالتالي فمن الممكن أن تعتمد المحكمة على الصلاحية ( تلقاء نفسها وبدون طلب من المحكوم عليه. 

النفسي، ذلك أن  ضطررابال صاب بالتقديرية الممنوحة لها وتقرير وقف تنفيذ العقوبة بحق المتهم الم

يرية تملك معها تسبيب قرار قرار المحكمة يبين أن النص القانوني منح الصلاحية للمحكمة وبصورة تقد

النفسية التي قد تكون الدافع وراء ارتكابه للجريمة كنوع  اتضطررابال وقف التنفيذ بإصابة المتهم بأحد 

 من أنواع الظروف المحيرة بها.
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هذا فيما يتعلق ببعض النصوص الإجرائية الواردة في قانون العقوبات، أما فيما يتعلق بقانون  

منه، فستتم معالجتها ( 133)وما نصت عليه المادة  2822لسنة  8الأردني رقم زائية أصول المحاكمات الج

عند الحديث عن التجاهات القضائية الخاصة بتقرير الرب النفسي وأثر ذلك على الأحكام القضائية 

 الوطنية والمقارنة وذلك في الفصل التالي.

محكمة أن تقرير الرب النفسي المقدم لدى طار الحديث عن وقف تنفيذ العقوبة، فعلى الرغم من في إ

لسنة CA029084                   مقاطعة كولومبيا البريرانية والمضمن في القرار رقم الستئناف في 

نفسي أو  اضطرراب وة أمراض نفسية رئيسة أ قد بين أن المتهم ل تظهر عليه علامات أو أعراض لأي 1112

 اتضطررابال من  اضطررابجد أدلة تشير إلى أنه يعاني من أي ، كما أنه ل تو في الشخصية اضطرراب

اته المجرمة بالعتداء الجنسي على عدد من الضحايا نتيجة لمرتبرة بالجنس، وإنما ظهرت سلوكالنفسية ا

 ممارسته للرب وعلاقاته مع مرضطاه.

م المخاطر الذي على الرغم من ذلك فقد وجدت المحكمة انه وبالرجوع إلى تقرير الربيب النفسي وتقيي

يشير إلى أن المخاطر لديه منخفضة جداً، ول يترلب أي تدخل نفسي أو معالجة، وإنما من الممكن ابعاده 

عن ممارسة مهنة الرب مما يخفض نسية خرر ارتكاب الجريمة، وبالتالي قررت المحكمة وقف التنفيذ 

ديه سجل جنائي سابق وذلك بالشروط سنة وليس ل 29والحكم بالفراج المشروط على المتهم كونه بعمر 

  التالية:

 دولر. 211،111تقديم كفالة بقيمة  

 أن يحافظ المتهم على حسن السير والسلوك.

 ساعة يعد من قبل مشرف وبتوجيهه. 14خلال  اً أن يقدم تقرير 

 القامة في منرقة محددة وأل يغير عنوانه دون إذن خري مسبق.

 دولة أخرى. ةوأن ل يبقي لديه جواز سفر خاص بأيتسليم جواز سفره إلى المحكمة 

 عدم ممارسة الرب .

 اتصالت مع الضحايا والمشتكين في القضية ةكون لديه أيأن ل ت

 ذن خري مسبق.ان ل يترك مكان إقامته إل بوجود إ 

 لسجن في التاريخ المحدد الذي تقرره المحكمة تسليم نفسه إلى ا
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 اتضطررابال اخذ الضمانات الكافية في حال كان المتهم يعاني من أي من  وبالتالي فمن الممكن للمحكمة

إضطافة إلى ضطمان عدم ضرار بالمصلحة العامة، نه بصورة مشروطة تضمن معه عدم الإ النفسية، والفراج ع

لعلاج خلال هذه زيد من حالته سوءاً على أن يخضع إلى المزيد من الضغوط التي تتعرض المتهم إلى ا

 الفترة.
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 الفصل الرابع

 النفسية كمانع للمسؤولية الجزائية اتضطررابال التجاهات القضائية نحو 

بعد النتهاء من تناول الطار العام للتشريعات بنصوصها الموضطوعية والإجرائية المتعلقة  

جني عليه النفسي أو المترتبة في حال كون الم ضطررابال المترتبة على المتهم المصاب ب الجزائيةبالمسؤولية 

ى الجزائية وهي النفسي، فإنه بالضرورة لبد من التررق إلى النتيجة النهائية للدعو  ضطررابال مصاباً ب

 صدار الحكم القضائي فيها بناء على الحالة النفسية الخاصة بالجاني والمجني عليه.مرحلة المحاكمة وإ 

مظهران  ، حيث لهلقضائيمبدأ القتناع ا يعني تناولالحديث عن التجاهات القضائية و   

هو حرية  ؛: الأوللية الفاعل عنهاركان الجريمة ومسؤو ن حيث ثبوت أم يرتبران بإثبات الدعوى الجزائية

القاضي في القتناع واستخلاص النتائج، حيث يمتلك القاضي الجزائي السلرة في تكوين صورة الواقعة 

للوصول إلى النتيجة التي يقتنع بها والحكم  المعروضطة عليه في الدعوى فيستعين بكافة طرق الإثبات

؛ فعلى الرغم من أن إثبات الدعوى قد البينةهو حرية القاضي في قبول  ؛والمظهر الثانيبالإدانة أو البراءة، 

يترلب اللجوء إلى الناحية الفنية البحتة إل أنه ل يمكن مرالبة القاضي بالأخذ بدليل معين لأن العبرة 

 ، التي تعني أن لـه استبعاد أدلة وقبول أخرى.(28-22، ص.1111)سليم، بالقناعة

يمارس القاضي تجاه الدليل الجزائي مهمة تقييم الدليل، على اعتبار أن الأدلة الجزائية تقسم  

بحسب تأثيرها على قناعة القاضي إلى الدليل الكامل وهو الدليل الذي يكون كافياً لبناء اقتناع القاضي أو 

حكمه كدليل واحد، وإلى الدليل الناقص وهو الذي يقتصر تأثيره على قناعة القاضي بمجرد  يقينه وبناء

، فإذا كان الدليل كاملًا واقتنع به القاضي فإنه يصلح (221،ص.2897)أبو عامر، إنشاء احتمال أو شبهة

ئ الحتمال أو لبناء الحكم عليه كدليل واحد، وإذا كان ناقصاً يحتاج إلى أدلة أخرى تدعمه لكونه ينش

 الشبهة، احتاج القاضي إلى أدلة مساندة تدعم الدليل الناقص يقتنع بها ليبني عليها الحكم.

دلة المقدمة في الدعوى فالقاضي الجزائي يتمتع بنشاط إيجابي في إثبات الدعوى يترتب عليه خضوع الأ 

ائج من الأدلة والحرية في قبول قناعته الوجدانية أي أنه يمتلك الحرية في استخلاص النتالجزائية إلى 

هلية الجاني في تحمل المسؤولية، أو تشديد العقاب عليه النفسي ومدى أ  ضطررابال الدليل، وبالرجوع إلى 

 عداد التقرير الربي النفسي وإ  لحالة المجني عليه، 
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ير الربي التقر في تكوين عقيدة القاضي كواحد من الأدلة الفنية المقدمة في الدعوى، نجد أن وأثره 

اً للخبير في يب الفنية والذي يعري دوراً رئيسنظام الأدلة العلمية والستعانة بالأساليخضع إلى النفسي 

الإثبات، حتى أن أنصار المدرسة الواقعية ذهبوا إلى ضرورة حلول نظام الأدلة العلمية محل نظام 

، فتعري هذه مجال للاستغناء عنها مستمر ول القتناع القضائي، وذلك لأن الوسائل العلمية في ترور

 (139، ص.2882)عنب، . الوسائل العلمية نتائج تفوق ما يدركه الإنسان بحواسه الربيعية

أن يصبح الخبير هو قاضي الدعوى بحلول نظام الأدلة العلمية محل نظام القتناع القضائي؛  أما عن

من ا إل قاض، كما أن الخبير يحتاج إلى  يوفرهوبالتالي حرمان المتهم من ضطمانات الحرية الفردية التي ل

يحدد عناصر مهمته وتقدير قيمة التقرير الذي يقدمه، وهذه الوظائف هي وظائف قضائية، إضطافة إلى 

، 2881)حسني، أنه في النهاية فإن الفصل في الدعوى يثير مسائل قانونية ل يستريع الخبير أن يبت فيها

نية حلول نظام الأدلة العلمية محل نظام القتناع القضائي، على الرغم ، مما يؤكد عدم إمكا(17،19ص.

 ودقة النتائج التي يتم التوصل إليها.دقة الأساليب المستخدمة في الوسائل العلمية من 

مي وطبي بحت، وتستند النفسي وان كان حالة مرضطية تقوم على اساس عل ضطررابال وترى الباحثة أن 

وأن التقارير المعدة بهذا  ،أصحاب الختصاصخاصة يرجع فيها إلى لمية وفنية قواعد عفي تقييمها إلى 

دقيقة في بيان الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني والمجني عليه، إل أن هذا تعري نتائج الخصوص 

 قناعة القاضي.دليل جزائي يخضع إلى ل يزال كأي  التقرير

 وأ فحص الجاني لتقرير خبرة يقدم بناء على انتداب الخبير كدليل فني يظهر في صورة  وهذا التقرير

في تكوين عقيدة القاضي الجزائية النفسي ومدى تأثيره على المسؤولية  ضطررابال المجني عليه، فأهمية 

انوني المترتب على اخضاع الجاني ، كما أن الثر القتظهر من خلال قبول التقرير المقدم من الخبير أو رفضه

 ونظرم فيها التقرير. جراء الفحصإ ها في المرحلة التي تم رب النفسي يختلف باختلاففحص الإلى 

وهذا ما سيظهر عند الحديث عن موقف القضاء الأردني من تقرير الرب النفسي، انرلاقاً من النص 

لة ز بين إحا، والذي مير 2822لسنة  8ردني رقم انون اصول المحاكمات الجزائية الأالقانوني الوارد في ق

 فحص الرب النفسي في مرحلة التحقيق البتدائي ومرحلة المحاكمة.المتهم إلى 

 أولً: موقف القضاء الأردني من تقرير الربيب النفسي كبينة لنتفاء المسؤولية الجزائية:
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يظهر موقف القضاء الأردني من خلال تربيق ما أورده قانون أصول المحاكمات الجزائية في نص 

ة التي تمر بها الدعوى الجزائية والتي جاني على المراحل الرئيسلذي قسم عملية فحص الوا (133)المادة

 سيتم تناولها تباعاً، وهي مرحلة التحقيق البتدائي ومرحلة المحاكمة.

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على ما يلي:" 133حيث تنص المادة)

 

ن يضعه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أ يعتقد أن المتهم  يتعين على المدعي العام في كل حالة-2

تحت الرقابة الربية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ول يوقف ذلك إجراءات 

 التحقيق ضطده.

ن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإعاقة تصدر قراراً بوضطعه تحت رقابة ثلاثة من إذا ظهر للمحكمة أ -1

الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لزمة وذلك لتزويد المحكمة  أطباء

 بتقرير طبي عن وضطعه المرضي.

ب )بمرض نفسي ( يبقى تحت إذا تحققت المحكمة من الرقابة الربية التي أجرتها أن المتهم مصا-3

حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك ، أما إذا  للمحاكمة وتفهم مجرياتها شراف الربي إلى أن يصبح أهلاًالإ 

 كانت حالة المريض النفسي ل يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية

 رتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصاباً ين للمحكمة أن المريض نفسياً قد اإذا تب-4

نه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراك ك

 ( من قانون العقوبات بحقه.81الجرم قررت أدانته وعدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة )

إذا تبين للمحكمة من الرقابة الربية التي أجرتها أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية )تخلف عقلي( وتبين -1

المسندة إليه قررت أدانته وعدم مسؤوليته ووضطعه تحت إشراف مراقب السلوك من لها ارتكابه للتهمة 

سنة إلى خمس سنوات على أن ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضطعه في المركز الوطني للصحة 

النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخريرة على الأمن العام الذي قد يرافق 

 ه."تخلف
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 أولً: مرحلة التحقيق البتدائي: 

هي المرحلة القضائية الأولى التي تمر بها الدعوى العامة، وتختص بها النيابة العامة، حيث تعمل  

على جمع الأدلة لتقرر رفع الدعوى أو عدم رفعها، وبعد إقامة الدعوى يتابع المحقق جمع الأدلة ليقرر 

، وتعتبر الخبرة من أهم الوسائل التي تعتمدها (29، ص.2881دار، )جوخإحالة الدعوى إلى المحكمة أم ل

النيابة العامة في جمع الأدلة، فهي في الأصل من إجراءات التحقيق البتدائي يلجأ إليها المحقق عندما 

 (38يحتاج إلى الكشف عن مسألة فنية، وقد نصت على ذلك المادة )

) إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض :الأردني من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 الفنون والصنائع فعلى المدعي العام أن يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.(

قانون أصول  من (133)المادة نصت طار الخبرة المتعلقة بالكشف عن حالة المتهم النفسية فقد وفي إ

يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد  -2على انه:" فقرة الأولى منها في ال المحاكمات الجزائية الأردني

أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أن يضعه تحت الرقابة الربية اللازمة وذلك للتحقق من 

"، وقد جاء في قرار محكمة التمييز سلامته النفسية والعقلية ول يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضطده.

 ثناء التحقيق معه امام المدعي العام تحت تاثيردم ثبوت أن المتهم كان أ عـ -1بأن:"  2882/ 111رقم 

من ببينة قانونية يجعل هذه عاء بتعرضطه للضرب من قبل رجال الأ مرض نفسي او اختلال عقلي والد

 حالةالدعاءات مستوجبة الرد." وبالتالي وتربيقاً للنص القانوني وإذا ظهر للمدعي العام أن 

النفسي في مرحلة التحقيق الإبتدائي أن يحيله إلى  ضطررابال المتهم تستدعي التحقق من مدى اصابته ب 

الجهة الربية المختصة للكشف عليه، إل أن الأثر القانوني الخاص بإحالة المتهم إلى الجهات الربية 

 المختصة لفحصه ل يمس الإجراءات الخاصة باستكمال التحقيق ضطده.

أن اجتهاد محكمة التمييز يبين أن عملية الحالة إلى الجهة الربية وتقديم التقرير الخاص بالرب كما 

دلة النفسي حول حالة الجاني، تعتبر بينة قانونية معدة في مرحلة التحقيق البتدائي وتقدم مع بقية الأ 

لبتدائي دون وجود التقرير من قبل النيابة العامة، والدعاء بوجود هذه الحالة أثناء مرحلة التحقيق ا

 ما يلي: تستنتج الباحثةالربي النفسي ينفي وجود هذه البينة، من ذلك 
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لفحص الربي النفسي والحصول على تقرير طبي خاص بذلك، دعي العام الحق في اخضاع المتهم إلى اللم

على التشريع الأردني  وهذا في إطار الصلاحية التقديرية له في تقييم حالة المتهم، وهذا قد يكون مأخذاً 

في ترك مسألة التقييم الأولي لحالة المتهم وضرورة إحالته إلى الفحص الربي النفسي أم ل للمدعي العام 

وهو ليس صاحب اختصاص أو قدرة على استكشاف بعض الأمراض النفسية التي قد ل يكون أثرها 

 واضطحاً له.

إلى ان الخروج من هذه المشكلة  (1122نة، مقابلة، ،)الحباشوقد أشار الحباشنة اختصاصي الرب النفسي

 وأن يصبح الفحص الربي النفسي هو إجراء تلقائي يتم إجراؤهالعملية يقتضي أن يعدل النص القانوني 

للشخص الذي تثار الدلئل نحو ارتكابه للجريمة، لمعرفة الحالة النفسية التي يكون عليها وضطمان إداركه 

 يق معه.لأفعاله ولمجريات التحق

هذا ما يثير التساؤل حول الخضوع ن الفترة الزمنية الخاصة بالوضطع تحت الرقابة الربية غير محددة، و إ 

من  (224)الواردة في نص المادة لمدد التي يتعين على المدعي العام الإلتزام بها وفقاً للقواعد العامة إلى ا

 استثناء عن تلك النصوص ويبقى المتهم أم أن هذه الحالة تعتبر قانون أصول المحاكمات الجزائية،

تقرير صدور الحين العام من إجراءات التحقيق أو إلى موضطوعاً تحت الرقابة الربية إلى ان ينتهي المدعي 

نما إ الربي النفسي بحالة المتهم، فمن الممكن أن ل يتقيد هذا الجراء بالقواعد العامة الخاصة بالمدد و 

 محدداً ومنسجماً مع طبيعة الفحص الربي الذي يقوم به.يعرى الربيب النفسي وقتاً 

حالة المتهم إلى الفحص الربي النفسي والمراقبة الربية يقتضي استكمال اجراءات إن الأثر المترتب على إ 

التحقيق ضطده، حيث يفترض بالمشرع استخدام عباره التحقيق في الدعوى وليس ضطد المتهم، إضطافة إلى 

فترض انتظار نتيجة جريات التحقيق، وبالتالي فمن المالنفسية للمتهم تجعله مدركاً لمأنه افترض أن الحالة 

حالة ملف  واتخاذ القرار الخاص باستكمال إجراءات التحقيق بناء عليه أو إ تقرير الربي النفسيال

زن البينات الدعوى إلى المحكمة المختصة لتخاذ القرار المناسب بشأنها لكون النيابة العامة غير مخولة بو 

 المقدمة في الدعوى.

والمعد في مرحلة التحقيق يتبين من خلال قرار محكمة التمييز أن التقرير الخاص بحالة المتهم النفسية 

  البتدائي، هو بينة قانونية تقدم لدى المحكمة المختصة للنظر فيها والقتناع بها أو ردها.
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 ثانياً: مرحلة المحاكمة:

لنهائي أو المحاكمة التي تحسم فيها محكمة الموضطوع الدعوى العامة وتصدر وهي مرحلة التحقيق ا

حكمها بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية، وتهدف هذه المرحلة إلى النتقال من مرحلة الظن أو 

ي الترجيح) مرحلة التحقيق البتدائي( إلى مرحلة اليقين التام )مرحلة المحاكمة(، فتعمل المحكمة على تحر 

الأدلة للوصول إلى هذه الغاية لذلك كان من الضرورة أن تتسم هذه المرحلة بالعلنية وحضور الخصوم 

 (228، ص.2881)جوخدار، وتقرير حق الدفاع

النفسية وتقديم التقرير الربي النفسي بشأنها فقد نصت المادة  اتضطررابال وفي إطار الحديث عن 

إذا  -1على انه:" والرابعة ة الأردني في فقراتها الثانية والثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائي (133)

 ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي

و الإعاقة تصدر قراراً بوضطعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية أ  

 عن وضطعه المرضي.والعقلية للمدة التي تراها لزمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي 

إذا تحققت المحكمة من الرقابة الربية التي أجرتها أن المتهم مصاب )بمرض نفسي( يبقى تحت  -3

الأشراف الربي إلى أن يصبح أهلا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك، أما إذا 

 مستشفى الأمراض العقلية.كانت حالة المريض النفسي ل يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في 

إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد أرتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصابا -4

أو الترك الذي يكون  بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل

 "( من قانون العقوبات بحقه.81أعمال المادة )دانته وعدم مسؤوليته جزائياً و الجرم قررت إ 

النفسي  ضطررابال أنه إذا تبين للمحكمة أن المتهم مصاب بيوضطح ترى الباحثة أن النص القانوني  

أن تصدر قرارا بوضطعه تحت اشراف لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء لغايات الحصول على تقرير طبي 

 اضطررابب أن المتهم مصاب للمحكمة من خلال التقرير الربي فإذا تبينبحالة المتهم عن وضطعه الصحي، 

شراف الربي إلى أن يصبح أهلاً حاكمة فتقرر الإبقاء عليه تحت الإ يمكن معه فهم مجريات الم نفسي ل

للمحاكمة فتبدأ بمحاكمته، وإذا كانت حالته ل يرجى شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه لدى المستشفى 

 سية والعقلية.الخاص بالمراض النف
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 ما يلي: للباحثة من خلال النص القانوني يتبين

أعرى النص للمحكمة الصلاحية التقديرية لتحويل المتهم للجنة الربية المكونة من ثلاثة أطباء بناء على 

تقديرها للحالة الظاهرة للمتهم، وكما هو الحال بالنسبة للصلاحية الممنوحة للمدعي العام في تقييم 

ظاهرة للمتهم وتقرير إحالتة للرب النفسي فإنه يؤخذ على المشرع منح المحكمة والتي ل تعد الحالة ال

 ر إحالته للفحص.النفسية تقييم حالة المتهم وتقريخبيراً في مجال الصحة 

أقر النص القانوني أن المتهم المضررب نفسياً قد يكون غير مدرك لمجريات المحاكمة وبالتالي قد يكون 

سي يمس إرادة النف ضطررابال ن دم عليها، وهو اقرار من المشرع بأ للأفعال الجرمية التي أقغير مدرك 

 الجاني وقدرته على 

دراك كنه أفعاله، ومع ذلك يعود المشرع ليقرر أنه بشفاء المتهم تستكمل إجراءات المحاكمة، وذلك إ 

فحص على أن ل يمس ذلك مجريات لت المدعي العام من إحالة المتهم إلى اعلى نقيض ما ورد في صلاحيا

 التحقيق التي قد ل يكون المتهم مدركاً لها.

بين النص أنه إذا كانت حالة المتهم ل يرجى شفاؤها فتقرر المحكمة إحالته إلى المستشفى الخاص 

ن ثبوت ارتكاب المتهم للجرم وهو أ بالأمراض النفسية العقلية، وقد وضطحت الفقرة الرابعة من النص 

جعله عاجزاً عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل التي تلحالة النفسية المضرربة على ا

 ( من قانون العقوبات بحقه81أدانته وعدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة ) فتقرر المحكمةأو الترك 

اجزاً عن ادراك كنه أفعاله والتي تعفي من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً وكان حين ارتكابه اياه ع

أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله، فاعتبر المشرع 

أن كلاً من الأمراض النفسية والعقلية قد تكون مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية، إذا ما كان مرتكب 

 الفعل غير مدرك لأفعاله.
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تجد القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية والتي تعكس اتجاه القضاء الأردني؛ وبالرجوع إلى 

النفسية وأثرها على المسؤولية الجزائية  اتضطررابال فكرة أن أغلب القرارات التي تعرضطت إلى  الباحثة

لحالة النفسية التي ا للجاني تقوم على أساس الدفوع التي يثيرها المتهم أو وكيله حول القدرة العقلية أو

يعاني منها المتهم، مما يدفع بالمحكمة إحالة المتهم إلى اللجنة الربية للكشف عن حالته النفسية 

ومناقشة التقرير المقدم من قبلها، وبالتالي لم يظهر واضطحاً أن المحكمة من تلقاء نفسها تتنبه إلى 

م إلى الفحص لمجرد ظهور ملامح لحالة نفسية استخدام الصلاحية الممنوحة لها تشريعياً بان تحيل المته

غير مستقرة لديه، أو أن الجريمة ارتكبت في ظروف تجعل المحكمة تشك في الحالة النفسية التي يكون 

 عليها المتهم.

النفسية من خلال  اتضطررابال فكرة دنية نجد انها تتعرض إلى وباستعراض عدد من الأحكام القضائية الأر 

 ما يلي:

 حالة المتهم للفحص الربي: أولً: إ 

أن الصلاحية التقديرية التي اعراها المشرع لمحكمة  131/1117حيث ظهر في قرار محكمة التمييز رقم 

الة نفسية أو عقلية غير طبيعية أن تقرر وضطعه تحت المراقبة حالموضطوع إذا ظهر لها أن المتهم في 

والذي يفسّ ما أورده  114/1112حكمة التمييز رقم الربية، وقد أشار القرار إلى قرار الهيئة العامة لم

النص القانوني بفكرة )إذا تبين للمحكمة(، بأن المقصود بما يظهر للمحكمة من تصرفات المتهم وأوضطاعه 

أنه يمكن للمحكمة أن تستظهر ذلك وتتعرف على حالة المتهم من تلقاء نفسها من خلال تصرفات المتهم 

لمتهم أو المدعي العام المترافع أو من خلال التقارير الربية أو أي شيء آخر، أمامها أو من خلال طلبات ا

، رقابة المحكمة الأعلى درجةقديرية مقيدة وليست مرلقة وتخضع إلى وأن هذه الصلاحية هي صلاحية ت

والذي يؤكد أن ممارسة محكمة الجنايات الكبرى للصلاحية  118/1117وهذا ما ورد ايضاً في القرار رقم 

، وبالتالي اعتبرت محكمة رقابة محكمة التمييزحويل المتهم إلى الفحص الربي خاضطعة إلى التقديرية بت

كم القانون أن تصرفات المتهم بح اً كمحكمة موضطوع لكون الحكم مميز  131/1117التمييز في القرار رقم 

 حدى في إ 
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رفض أن أتحاكم أمام هذه جلسات المحكمة وعند سؤاله عن التهمة المسندة إليه وقوله )إنني أ

المحكمة( وتدخله بإجراءات المحكمة، هي تصرفات تستدعي من محكمة الجنايات الكبرى وضطع المتهم 

تحت المراقبة الربية المدة التي تراها ضرورية لتقرير فيما إذا كان يعاني من أي مرض عقلي أو نفسي، 

إلى الرعن المقدم من المتهم بأنه يعاني من  وفيما عدا ذلك يكون قرارها حرياً بالنقض، هذا بالضطافة

 النفسية والعصبية وانه كان يتعالج في دولة المارات العربية المتحدة على نفقة والده. اتضطررابال 

عضاء الهيئة والذي يخالف رأي الأكثرية بأن من أحد أ  مخالفة قرار  القرار على هذاوقد ورد   

بل ( 133)  بالمعنى الوارد في المادة اً و عتهاً أ المتهم ل تشكل جنونفاظ والتصرفات التي أقدم عليها لالأ

أمراض  ةأن الدعاء بان المتهم يعاني من أيتهم وهي انتهاك حرمة المحكمة، و تشكل جريمة اقترفها الم

مجردة ل ترقى سبباً لإحالته إلى الربيب النفسي، وأن محكمة الموضطوع التي  عقلية أو نفسية فهي أقوال

مارسة صلاحياتها بإحالة المذكور إلى كمته هي الأولى بتقدير تصرفاته وحالته وهي لم تجد ما يدعو لمحا

 طبيب نفسي.

فقد ورد في رد محكمة التمييز على أحد أسباب التمييز  1291/1118وفي قرار محكمة التمييز رقم 

أنه في حال  (133/1) نص المادةفاد من أمراض نفسية؛ بينت المحكمة أنه يوالمتعلق بمعاناة المتهم من 

هم ظهور ما يدل على المرض العقلي أو النفسي فإنه يتعين على المحكمة التاكد من سلامة عقل المت

لية الجزائية سلامة العقل، وحيث شراف طبي للمدة التي تراها مناسبة كون أساس المسؤو بوضطعه تحت إ

أن المتهم يعاني من حالة الذهان منذ عدة سنوات رفق بلائحة الرعن التمييزي تقريراً طبياً خلاصته أ

حسب الدعاء وأن هذا التقرير لم ترلع عليه محكمة الجنايات الكبرى الأمر الذي يجب معه التأكد من 

سلامة عقل المتهم وكونه أهلاً للمحاكمة ويتحمل المسؤولية الجزائية أم ل مما يجعل القرار المرعون فيه 

 متوجباً النقض.

مناط المسؤولية الجزائية، وان  يقد اعتبرت أن سلامة العقل هترى الباحثة أن محكمة التمييز لي وبالتا

لربي أمراً لزماً لفحص اثراً في سلامة العقل مما يجعل إحالة المتهم إلى االنفسي قد يكون مؤ  ضطررابال 

 جراءات المحاكمة.قبل السير في إ 
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المحكمة قررت نقض القرار المميز نظراً لكونه قد أرفق  د أننج 1117/ 219كمة التمييز رقم وفي قرار مح

من الخدمة لعدم  تهمالمسلحة يفيد بأنه تم تسّيح الم في اللائحة التمييزية كتاباً صادراً عن القوات

 ،ضطافة إلى القلقنوبات فقدان وعي وظيفية متكررة إ  الشخصية مع اضطرراببصابته لياقته الصحية وإ 

يادة الأمراض ر طبي صادر عن مستشفى الأمير راشد يفيد بمراجعة المتهم لعمرفق بصورة عن تقري

حالة ات تحويلية، وإن عدم اللتفات إلى مثل هذا التقرير وإ اضطررابصابته بحالة النفسية وذلك بسبب إ 

 المتهم إلى لجنة طبية يجعل القرار مستوجب النقض.

فيها إلى الحالة  لم تلتفتكون محلاً للنقض إذا ومن ذلك فإن القرارات الصادرة عن محكمة الموضطوع ت

النفسية التي يكون عليها المتهم، وإذا ما قامت المحكمة بإحالته إلى لجنة طبية متخصصة للكشف عن 

 حالته النفسية وبالتالي إداركه لأفعاله وتحمله للمسؤولية الجنائية وفقاً للقواعد العامة.

نة الة المتهم إلى اللجات التي تم إيرادها والمتعلقة بإحلقة بالقرار إل أنه وبالرجوع إلى الوقائع المتع

دراك كنه أفعال ولمجريات سير المحاكمة، قد ل تتزامن في كثير من الربية للتأكد من قدراته على إ 

النفسي  ضطررابال النفسي لدى المتهم، فمن الممكن أن يكون المتهم مصاباً ب ضطررابال الأحيان مع وجود 

النفسي كان في وضطع ل  ضطررابال تكاب الجريمة، وشفي من الحالة التي كان عليها أو أن حالة وقت ار 

فمن الممكن أن يكشف الفحص الربي ، وفي الوقت ذاته ضطررابال يمكن معها التأكد من وجود هذا 

وكشف عنها الفحص الربي الذي تقرر نفسي ظهرت لحقاً بعد ارتكاب الجريمة  اضطررابوجود حالة 

 اخضاع المتهم له، وبناء المسؤولية الجزائية عليه.لمحكمة ا

جال الرب النفسي، حيث يحتاج وهذه الحالة تعد من المسائل الدقيقة التي يقوم عليها عمل الخبير في م

النفسي الذي يعاني منه المتهم،  ضطررابال تقنية عالية في الكشف واجراء الفحص لتحديد نوعية ذلك إلى 

اته، ذلك ان قدرة المتهم في اختيار سلوكومدى تأثيره على  ضطررابال د وقت حدوث إضطافة إلى تحدي

الة التي يكون عليها المتهم وقت أغلب عمليات الخبرة التي يقوم بها الأطباء النفسيون تكشف عن الح

إجراء مما يعزز الحاجة إلى  (،1118) الخريب، مقابلة، جراء الفحص وليس وقت ارتكاب الجريمةإ 

جراء الفحص لتالي العمل بالتوجه القائم على إ ص الربي في مراحل قريبة من ارتكاب الجريمة وباالفح

 الربي لكل شخص يتهم بارتكاب جريمة وفي مراحل سابقة على مرحلة المحاكمة.



 89  

 

ن الفحص الذي يجرى في مرحلة المحاكمة قد يكون لغايات تحديد مدى فهم المتهم لمجريات ذلك إ 

 الجزائية عن الفعل المرتكب. هليته لتحمل المسؤوليةأ تحديد مدى المحاكمة وليس ل

في هذا الصدد إلى أن الربيب النفسي يعمل على البحث عن العوامل النفسية  وتشير الباحثة 

التي يتوقع ان تكون ات النفسية وذلك بهدف تشخيص الحالت الجنائية ضطررابوالجتماعية المسببة للا 

بالتالي ل بد من الأخذ بعين العتبار الدور الربي الذي يقوم به الربيب النفسي سبباً وراء ارتكابها، و 

للمتهم، فيقدم الربيب النفسي شهادته كخبير لبيان العلاقة بين الخصائص  الجزائيةلتحديد المسؤولية 

هم والضبط، تدلل والفالنفسية والسلوكية والمعرفية والربية وبين قدرة الجاني على القصد والمعرفة والس

عنه أو  الجزائيةسقاط المسؤولية المتهم من أي مرض نفسي يؤدي إلى إثبات مدى معاناة فيركز على إ 

تخفيفها، وحتى ل يكون هناك ظلم للجاني الذي ل يرتكب الفعل بإرادته، حيث يقوم الربيب النفسي 

النفسية قبل ارتكاب  اتررابضطال ما إذا كان مصاباً بأي من بإجراء الفحص والتشخيص للمتهم لتحديد 

الجريمة، وذلك باستخدام اساليب تشخيصية مقننة أو غير مقننة مثل المقابلة الشخصية، وقائمة تشخيص 

مع التركيز على تاريخ حياة المتهم الخاصة  الوجدانية، وقائمة فحص الحالة الراهنة اتضطررابال الفصام، و 

وجود العلاج طلاق سراحه مع عد ذلك بإيقاع العقوبة أو إيوصي بالنفسية و اتضطررابال باصابته بأي من 

 (171، 174، 1122إحدى المستشفيات أو دور الرعاية.)الداهري، النفسي، أو اليداع في 

يفترض أن يتم اجراء الفحص  42و 37في المواد في بريرانيا قانون الصحة النفسية هذا ويشار إلى أن 

قتل وتنظيم التقرير الربي الخاص بحالته، كما يتم اخضاع الربي النفسي لكل شخص متهم بجريمة 

من قبل الربيب النفسي الشرعي، جزائية للفحص الربي الأشخاص المحولين إلى القضاء بموجب دعوى 

معالجة أو توصية تصدر من خلال التقرير الربي الشرعي بهذا الخصوص،  ةبعين العتبار أي وتؤخذ

لعقلية لدى المتهم وتاريخ المرض الموجود لديه، مراجعة للتقارير والذي يتضمن الحالة النفسية وا

السابقة والصادرة بحق المتهم من قبل أي من الجهات مقدمة الرعاية الجتماعية والنفسية، الحتياجات 

عادة التأهيل، ومن ج والمدة الزمنية لإ المترتبة على الحالة النفسية للمتهم بناء الفحص بما في ذلك العلا 

 (Puri, 2003, p. 397فعاله والمجريات من حوله.)مدى مسؤوليته وقدرته على تفهم أ  مث
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 ثانياً: الرقابة الربية:

على انه إذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإعاقة تصدر قراراً  (133) نصت المادة

ة والعقلية للمدة التي تراها بوضطعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسي

 لزمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضطعه المرضي.

وقد تبين من خلال قرارات محكمة التمييز أن هذه الرقابة تكون خلال مدة تقررها المحكمة دون 

ييز ذهبت محكمة التم 1117/ 2437اشتراط المكان الذي تتم فيه الرقابة، ففي قرار محكمة التمييز رقم 

ية يجب ان تكون في المستشفى وخلال المدة التي قررتها المحكمة ه ل يرد القول بأن الرقابة الربإلى أن

لم تشترط إقامة من وضطع تحت ( 133)وليس في عيادات المركز الوطني للصحة النفسية، لأن المادة 

ددها ذوو الختصاص طالما الرقابة الربية في المستشفى ولأن هذه المسألة من المسائل الفنية التي يح

 فحصوا المتهم المميز وراقبوا وضطعه الصحي في بداية المدة التي حددتها المحكمة ووسرها ونهايتها.

وبالتالي فليس بالضرورة أن تكون الرقابة الربية داخل المستشفى ولفترة متواصلة، بل يكفي أن يخضع 

 اً وفي الأوقات المناسبة لذلك.لفحص في المكان الذي تراه اللجنة مناسبالمتهم إلى ا

نجد أن محكمة التمييز في القرار رقم  114/1112من جهة أخرى وقبل صدور قرار الهيئة العامة رقم 

اعتبرت أن عدم ورود ما يفيد في محاضر المحاكمة لدى محكمة أمن الدولة أن المحكمة قد  2138/1111

ض عقلي أو نفسي، وأن ورود ذلك في المرافعة لحظت من تصرفات المتهم أو من دفاعه أنه مصاب بمر 

شراف الربي ما لم يكن ذلك مدعماً بملاحظة المحكمة أو التقارير مية ل يكفي لوضطعه تحت الإ الختا

حكمة لإحالة المتهم إلى ، وهذا يعد تروراً في القضاء الأردني بحيث أصبح تقرير المالربية الصادرة بحقه

ن خلال تصرفات المتهم أمامها أو من خلال طلبات المتهم أو المدعي العام ما من تلقاء نفسها مالرقابة إ

افعة المترافع أو من خلال التقارير الربية أو أي شيء آخر، فمن الممكن للمحكمة العتماد على المر 

 لرقابة الربية.المقدمة من المتهم لتحويله إلى ا
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 بل الربيب النفسي:ثالثاً: القيمة القانونية للتقرير الربي المقدم من ق

يثار في صدد الحديث عن القيمة القانونية للتقرير الربي المقدم من قبل الربيب النفسي، ذلك التقرير 

ولما تضمنه قرار محكمة التمييز  (133/2)الصادر بناء على طلب المدعي العام وفقا  لما نصت عليه المادة 

أن التقرير المعد في مرحلة التحقيق البتدائي هو بينة المشار إليه سابقاً، والذي اعتبر  2882/ 111رقم 

صول ون أ من قان (247فقد نصت المادة )، قانونية، وبالتالي تقدم مع بقية البينات للمحكمة للنظر فيها

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات  -1المحاكمات الجزائية على أنه: )

 279/2894ناعته الشخصية( وتؤكد محكمة التمييز موقفها في القرار رقم ويحكم القاضي حسب ق

من قانون أصول المحاكمات الجزائية يخول المحكمة أن تعتمد  (247) بالقول: )أن مفهوم نص المادة

بينات لم تقدم أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية للضرورة أي عندما ل يكون بالمستراع 

( من القانون المذكور( وفي القرار رقم 128ع إلى شهادة الشهود على الوجه المبين في المادة)الستما 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي  (249) ) يستفاد من مفهوم المادةذهبت إلى أنه: 12/2897

أنه يجوز  تجيز للمحكمة أن ل تعتمد إل البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم

لمحكمة الموضطوع أن تعتمد البينات الواردة في التحقيقات البتدائية على أساس من أنها تكون قناعتها 

 الشخصية من أية بينة قانونية ولو وردت في التحقيقات البتدائية( 

هم دون وبالتالي إذا ما رأى القاضي اعتبار التقرير الربي الصادر بناء على طلب المدعي العام بفحص المت

دعوة الربيب الخبير كشاهد بينة مقبولة ومقنعة، جاز له اعتباره طريقاً من طرق الإثبات التي تثبت 

بها مدى أهلية المتهم لتحمل المسؤولية الجزائية وبالتالي ثبوت الدعوى الجزائية، وإن لم يكن الخصوم 

ة إلى أنه على المحكمة أن تعلل أسباب قد تناقشوا به ولم يتم تقديمه أمام المحكمة. على أنه تجدر الإشار 

 عدم دعوة الربيب الخبير كشاهد عندما يرلب إليها الخصوم ذلك. 
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أنه:) ل يجوز للمحكمة العتماد على  8/11من جهة أخرى فقد اعتبرت محكمة التمييز في القرار رقم 

فاعتبرت محكمة التمييز  .(خبرة الخبير لدى المدعي العام ما لم تدعه شاهدا في القضية ويناقشه الخصوم

اعتماد محكمة الموضطوع على التقرير المنظم في المراحل السابقة في تقرير الإدانة أو البراءة أو عدم 

المسؤولية دون أن تدعو منظم التقرير للشهادة على مضمونه فيه إهدار لحقوق الدفاع وتناقضاً مع 

حاكمات الجزائية، مما يجعل قرار المحكمة بذلك من قانون أصول الم (249)القاعدة التي أقرتها المادة

 حقيقاً بالنقض.

بذلك يظهر أن اتجاه محكمة التمييز في هذه الحالة يتناقض مع اتجاهها في الحالة السابقة والتي أجازت 

فيها لمحكمة الموضطوع قبول التقرير المنظم في المراحل السابقة لمرحلة المحاكمة كدليل تعتمد عليه في 

في قبول البينات ويبدو أن هذا التناقض جاء من الصلاحية التي أعراها المشرع للمحكمة  الحكم،

 .المقدمة في المراحل السابقة

 أما عند تحويل المتهم إلى الفحص الربي من قبل الربيب النفسي من قبل المحكمة فتثار في هذه الحالة

طلب التحويل إلى نفسها، والثانية أن يتم  من قبل المحكمة من تلقاء التحويل: الأولى أن يتم فرضطيتان

 من المحكمة بناء على طلب الخصوم. الفحص

جواز إجراء الخبرة في مرحلة المحاكمة والعتماد ، 121/92في القرار رقم  وقد قررت محكمة التمييز  

لبينة في من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن ا( 247/2)عليها في الحكم بقولها:) نصت المادة 

الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية . ومن 

خبرة ن الالقسم يعتبر بينة صالحة للحكم لأ  المعلوم أن رأي الخبير الذي يؤديه بتكليف من المحكمة بعد

أي فلا يعد لرأيه قيمه قانونية ء الر . أما إذا انتفت الخبرة في المكلف بإبدامن وسائل الإثبات القانونية

 ، ن آراء الناس ليست من وسائل الإثبات القانونية ولو أديت بعد القسم(لأ 
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لفحص الربي من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه للمحكمة أن تحيل المتهم إلى ا (133)وقد بين نص المادة

أن المحكمة تجد  224/1117يز رقم وقد تضمن قرار محكمة التميأنه يعاني من أي مرض عقلي أو نفسي، 

 اضطررابوأن النفصام الوجداني هو  1111أن المتهم يعاني من حالة النفصام الوجداني المزمن منذ عام 

منها،  مراض مزمنة ول يمكن الشفاءافرازات الدماغ وهي أ في المزاج ناتج عن  اضطررابفي التفكير مع 

يبين أن المتهم الأطباء ونظموا التقرير الربي بشأنه، شراف ثلاثة من فقامت المحكمة بوضطعه تحت إ

العامة، فكان قرار اً على المجتمع والسلامة مصاب بالنفصام الوجداني وأنه يتلقى العلاج وليس خرير 

 لفحص من قبل المحكمة من تلقاء نفسها.تحويل المتهم إلى ا

بناء على تقارير طبية مسبقة أو لفحص الربي تحويل المتهم إلى اهناك حالت يرلب فيها الخصوم و 

الحالة النفسية التي يكون عليها المتهم، وهو ما تمت المحكمة،  للكشف عن ضطمن اللائحة المقدمة أمام 

 جابة طلب التحويل، وعلى المحكمة إ 1112/ 114يز رقم ه من تربيق قرار محكمة التمييلإالإشارة 

جراء الفحص ، وهو ما اختلف عن مسألة إ مة الأعلىرقابة المحكوتخضع في هذه السلرة التقديرية إلى 

خذ الربي أمام المدعي العام واعتماد التقرير المنظم في مرحلة التحقيق البتدائي ورفض المحكمة الأ 

بمضمون هذا التقرير مع التسبيب، لكونه من البينات التي قدمت في مرحلة سابقة على مرحلة 

 المحاكمة.

أن وكيل الدفاع قد أبرز تقريراً طبياً صادراً عن  2373/1117مييز رقم كما ورد في قرار محكمة الت

مستشفى الشونة الجنوبية النفسية وشخص بحالة اكتئاب وبأن محكمة الجنايات الكبرى لم تقم بأي 

إجراء كما أرفق وكيل الدفاع صورة عن التقرير مع تقرير آخر صادر عن احد مستشاري الرب النفسي 

عادة الأوراق من قبل محكمة التمييز إلى الهوس والكآبة، وبعد إ  اضطرراببكان مريضاً يشعر ان المتهم 

لفحص الربي النفسي من خلال لجنة طبية بينت أن أياً نايات الكبرى تم تحويل المتهمين إلى امحكمة الج

لي لم تأخذ صابة أي منهما بأي مرض نفسي أو عقلي. وبالتا ل يعاني من أي أعراض تدل على إ من المتهمين

 المحكمة بعين العتبار التقرير السابق والمعد بشأن الحالة النفسية السابقة للمتهم.
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 لفحص الربي النفسي:رابعاً: تحويل المجني عليه إلى ا

لفحص إلى ا المجني عليهتحويل جراء الفحص الربي النفسي طلب الخصوم إ  يتضمن الحديث حول

عليه ، خاصة في تلك الحالت التي تعتبر حالة المجني لنفسيةوالحصول على تقرير طبي حول حالته ا

قانونية تأخذ بعين العتبار الحالة النفسية  اً قاً أن هناك نصوصحيث تبين سابشدداً في الجريمة، ظرفاً م

 التي يكون عليها المجني عليه وتستغل هذه الحالة في ارتكاب الجريمة.

جراء الفحص الربي، فهل للمحكمة من عيا من حيث طلب إ يتم تغريتها تشرين مثل هذه الحالة لم إ 

لفحص الربي، أم أنه على الدعاء العام تقديم البينات التي لقاء نفسها أن تحيل المجني عليه إلى ات

تثبت الحالة التي يكون عليها المجني عليه، وماذا ان تعارضطت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله 

لنيابة العامة البينة الخاصة بذلك لدى المحكمة، وما هي القيمة القانونية لهذه في هذه الحالة وقدمت ا

 البينة.

ومن ذلك فإن القواعد العامة هي التي تربق في هذا المجال من حيث تقديم البينات لدى النيابة 

الدفوع لمحكمة والتي لها قبول أو رفض هذه البينات، أو الرد على امة والتي بدورها تقدمها إلى االع

 المثارة أمامها في هذا المجال.

قدام الجاني على مواقعتها النفسي لدى المجني عليها وإ ضطررابال طار الحديث عن استغلال حالة ففي إ

قدم المتهم على مواقعة المجني عليها وهو عالم اذا أ أنه  2891/ 12فقد جاء في قرار محكمة التمييز رقم 

قدر قلي ل تستريع معها التمييز بين الخرأ والصواب بسهولة ول تبأنها تعاني من نقص نفسي وتخلف ع

العتداء عليها وسهلة رادة والختيار السليم ويجعلها عاجزة عن مقاومة العواقب  مما يسلبها حرية الإ

( من قانون العقوبات يكون متفقا 183ن معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة )النقياد فإ

بالتالي فقد اعتمد الجتهاد القضائي التشديد الوارد في نص القانون ولكن لم تبين اللية التي والقانون. و 

 النفسي الذي تعاني منه المجني عليها. ضطررابال يتم بها التحقق من وجود حالة النقص او 

الحكم نجد أن النائب العام قدم تمييزاً للرعن في  1111/ 22في قرار محكمة التمييز رقم في حين و و 

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بإعلان براءة المميز ضطده من جناية الغتصاب وجناية 

هتك العرض، حيث اعتمدت محكمة الموضطوع على التقرير الربي القضائي والذي يفيد بأن غشاء البكارة 

 وفتحة الشرج سليمان تماماً لدى المشتكية،
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الوطني للصحة النفسية والفحيص والتقرير الربي غير القضائي الخاص بالضطافة إلى كتاب تحويل المركز  

بالمشتكية من انها تعاني من الهوس الكتئابي وانها كثيرة السّحان وتتكلم مع نفسها، وبالتالي فإن 

الشهادة المقدمة منها لدى المدعي العام تختلف عن تلك المقدمة لدى المحكمة حيث نفت في الأخيرة 

 وعلى ذلك قررت محكمة التمييز تاييد القرار ورد التمييز.هم عليها جنسياً، اعتداء المت

ومن ذلك نجد أن كلاً من محكمة التمييز ومحكمة الموضطوع لم تأخذ بعين العتبار الحالة النفسية التي 

كانت عليها المجني عليها، وفيما اذا كانت هذه الحالة ذات أثر في توصيف الأفعال التي تعرضطت لها 

لستغلال ضطمن هذه الظروف، وان كان التقرير نها قد تعرضطت إلى اخاصة فيما يتعلق بهتك العرض، وأ 

 الربي ينفي وجود فض للبكارة أو اي اثار على فتحة الشرج، إل أن ذلك ل ينفي حدوث هتك العرض.

ها الجاني وقت ديث عن القتل تحت تأثير سورة الغضب والتي تعتبر حالة نفسية يكون عليوفي إطار الح

من قانون العقوبات،  (89)شارة إليه في نص المادةها المشرع من خلال ما تمت الإارتكاب الجريمة، اخذ ب

والقاضي بتأييد الحكم المرعون المتضمن تعديل وصف  179/1112إل أن قرار محكمة التمييز رقم 

ة الغضب، على القصد المقرونة بسور  التهمة المسندة إلى المتهم من جناية القتل القصد إلى جنحة القتل

غدورة تم تسليمها من قبل الشرطة إلى ن وقائع الدعوى كما جاء بإسناد النيابة العامة بأن المرغم من أ ال

ات نفسية وأمراض عقلية، ونتيجة اضطررابوالدتها كونها كانت متغيبة عن المنزل وأنها تعاني من 

ستخدامها لبعض العبارات التي استفزته وخلعها لملابسها في للمشاجرة التي حصلت بينها وبين المتهم وا

منرقة مكشوفة من المنزل مما أثار حفيظته وأقدم على طعنها، فأخذت المحكمة بعين العتبار الحالة 

النفسية التي كان عليها الجاني والناتجة عن حالة الغضب والستفزاز، ولكنها لم تأخذ بعين العتبار 

ي عل غير المحق الذفلتي كانت عليها المجني عليها، وبالتالي انرباق ذلك على وصف الالحالة النفسية ا

النفسية والعقلية ل  اتضطررابال الجاني ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة، فالشخص الذي يعاني من يستفز 

يقدم و ل، أو في الحد الأدني ل يستريع أن يختار هذا الفعأن يدرك ماهية الفعل الذي يقوم بهيستريع 

 عليه بإرادة كاملة.

فقد ذهبت محكمة التمييز إلى انه إذا ثبت  2891لسنة  21إل انه وفي قرار سابق لمحكمة التمييز رقم 

من خلال البينة أن المميز الأول اقترف جرم هتك عرض المجني عليها التي ل تستريع المقاومة بسبب 

 نقص نفسي وذلك بالتعاقب عليها مع متهم أخر،
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المميز الثاني قد تدخل بهذه الجريمة تدخلاً تبعياً بأن ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة  وأن 

باقتياده المجني عليها إلى منزله وتمكين الفاعلين من ارتكاب جريمة هتك العرض المشار إليها فإن تجريم 

مدة أربع سنوات وتجريم المميز المميز الأول بجناية هتك العرض ومعاقبته على ذلك بالأشغال الشاقة 

الثاني بجناية التدخل بهذه الجريمة ومعاقبته بالشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات يكون متفقاً وأحكام 

القانون، وإذا كانت والدة المجني عليها هي المدعية بالحق الشخصي ولم تسقط هذا الحق عن المتهمين 

صاب ابنتها متفقاً وأحكام القانون بالرغم من ان ذي أ بالتعويض عن الضرر المعنوي الفإن الحكم لها 

طباء وإذا شهد الأ المجني عليها قد أسقرت حقها عن المميزين إذ من الثابت بأنها مصابة بمرض نفسي، 

الذين عاينوا المجني عليها بأنها مصابة بالصرع ومرض الهوس، وأن هذا المرض الأخير يجعل المجني عليها 

قادرة على التمييز بين الخير والشر، فإن اعتبار المجني عليها مصابة بنقص نفسي  سهلة النقياد وغير

متفق وما ورد في التقرير الربي. هذا وقد ورد في أسباب التمييز أن المحكمة قد أخرات بأخذها 

بالتقرير الربي واعتبارها مريضة نفسياً رغم أن شهادة الربيبين جاءت متناقضة وليست مبنية على 

علمية وكان على المحكمة أن تضع المشتكية تحت الرقابة الربية بإشراف أطباء آخرين، وأن مرض أسس 

ومرض الهوس من السهل على أي شخص أن يدعيه ول يمكن  ساً عقلي اً الصرع مرض عصبي وليس مرضط

اكتشافه إلى بعد معرفة شخصية للمريض وتاريخه المرضي الرويل وعلى عكس ما ذهب إلية التقرير 

 لربي المعرى بحق المشتكية.ا

كذلك ورد في أسباب التمييز أن المحكمة أخرأت في افتراض علم المميز بحالة المشتكية الصحية مع عدم 

وجود أية بينة تثبت علمه بذلك وأنه ليس في مقدوره معرفة ذلك لأن نوبات الصرع والهوس تظهر 

 ، كما وتتلاشى حسب الظروف
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حكمة قد اخرأت في التكييف القانوني الذي توصلت إليه ذلك أن المجني أوردت أسباب التمييز أن الم

عليها قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وأن فعل الفحش الذي تم من قبل آخرين قد ارتكب 

برضطاها، كما أن ظاهر حال المجني عليها ل يوحي بأن عمرها أقل من خمسة عشر عاماص كما أنه ل 

 أو نفسية.يوحي بأية أعرض مرضطية 

ن كمة في قرارها أن قول المميزين بأ وفي رد محكمة التمييز على أسباب التمييز هذه فقد بينت المح

طباء الذين عاينوا المجني  هو قول ل يستند إلى أساس؛ إذ إن الأ المجني عليها لم تكن مصابة بنقص نفسي

لأخير يجعل المجني عليها سهلة عليها شهدوا على أنها مصابة بالصرع ومرض الهوس وأن هذا المرض ا

النقياد وغير قادرة على التمييز بين الخير والشر، وبالتالي فإن الحكم بتجريم المميز بجناية هتك العرض 

المسندة إليه والتعويض عن الحق الشخصي متفقاً وأحكام القانون، وأن الدعاء بان المجني عليها 

أيضاً لأن المجني عليها مصابة بمرض نفسي وأن والدنها أسقرت حقها عن المميزين فهو ادعاء مردود 

هي المدعية بالحق الشخصي ولم تسقط هذا الحق عن المتهمين، وبالتالي فإن أسباب التمييز غير واردة 

 على الحكم المميز فقررت المحكمة رد التمييز وتأييد الحكم المميز.

يه هي مسألة هامة في مجال التكييف القانوني ن فحص المجني علفإنه يفاد من هذا القرار بأ  وبالتالي

على فرض العقوبة على الجاني والشركاء في ارتكاب  اً للفعل الواقع على المجني عليه، كما أن لذلك تأثير 

الجريمة، مما يجعل مسألة فحص المجني عليه في الدعوى أمرأ هاماً وضرورياً يستوجب ان تقوم به 

المجني عليه، كما هو الحال بالنسبة على الدفوع المقدمة من قبل  المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء

  لفحص المجني عليه.

مما سبق نجد أن الجتهادات القضائية لم تظهر بشكل واضطح التجاه القضائي نحو الأخذ بعين العتبار 

الجزائية لم الحالة النفسية التي يكون عليها المجني عليه، إضطافة إلى أن نصوص قانون أصول المحاكمات 

لفحص الربي قة التي بينت فيها تحويل الجاني إلى اتبين الإجراء الخاص بتحويل المجني عليه بالرري

 النفسي.
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 تقرير الربيب النفسي:على بناء المترتبة الجزائية خامساً: المسؤولية 

التقرير الربي النفسي لدى الجاني بموجب  ضطررابال ظهر واضطحاً من خلال النص القانوني أن ثبوت حالة 

أن  2273/1117يتعين معها الحكم بإدانته وعدم مسؤوليته، حيث تبين في قرار محكمة التمييز رقم 

قد أدانت المميز ضطده بجناية إضرام الحرائق  1111/ 2118محكمة جنايات عمان وفي القضية رقم 

رضطية من مرض الهوس علان عدم مسؤوليته كونه كان حين ارتكابه الجرم في حالة انتكاسة موقررت إ 

 الكتئابي الذي يعاني منه، وقد أيدت محكمة التمييز القرار.

، وفي أسباب التمييز أن محكمة أمن الدولة أخرأت 2217/1111كما ورد في قرار محكمة التمييز رقم 

ي بعدم اعتمادها للبينة الدفاعية المقدمة من قبل المميز والتي هي التقرير الربي وشهادة الربيب الذ

أثبت أن المميز يعاني من مرض الوسواس القهري المصحوب باكتئاب وأنه يدرك كنه أفعاله ومسؤولياته 

داد حالته المرضطية ومن عن تناوله تز في حال توقفه  الشخص العادي وأنه يتعاطى علاجاً  القانونية أقل من

يعانيه المتهم وما ورد في تقرير  دراكه لكنه أفعاله ومسؤولياته، إل أن المحكمة اعتبرت أن ماثم ينعدم إ 

ولياته وأن ما الربيب النفسي ل يدل على أنه ليس أهلاً للمحاكمة أو أنه ل يدرك كنه أفعاله ومسؤ 

  من الدولة يكون في محله ويكون هذا السبب مستوجباً الرد.توصلت إليه محكمة أ 

عامل مع حالت ضاء الأردني نحو التمن خلال استعراض كافة القرارات القضائية التي تعكس اجتهاد الق

 ما يلي: النفسي، تستخلص الباحثة ضطررابال 

تتركز الأحكام القضائية المتضمنة حالة المتهم النفسية في تحويل المتهم إلى الفحص الربي النفسي بناء 

 بشأن حالته النفسية. ةعلى طلب الدفاع او التقارير الربية المقدم

لإجرائية التي تتضمن صلاحية المحكمة والدعاء العام وبالتالي ما تضمنته اشتملت النصوص القانونية ا

دون  لفحص الربي النفسي على الإجراءات الخاصة بالمتهمرارات القضائية في تحويل المتهم إلى االق

 جراء ذلك الفحص لتحديد المسؤولية الجزائية الخاصة بالمتهم.المجني عليه، على الرغم من أهمية إ 

للتقرير الربي النفسي المقدم والمعد في مرحلة  ةلأحكام والقرارات القضائية القيمة القانونيأظهرت ا

القيمة القانونية للتقرير المقدم بناء على تحويل المدعي العام والمعد في المحاكمة، ولم تتوضطح تماماً 

 مرحلة التحقيق البتدائي.
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فسي بموجب التقرير الربي هو تقرير إدانته وعدم الن ضطررابال صابة المتهم بإن ما يترتب على ثبوت إ 

التي  اتضطررابال النفسية التي أوردتها القرارات القضائية هي من  اتضطررابال مسؤوليته، خاصة وأن 

من الأسباب المخففة  اتضطررابال تؤثر في القدرات العقلية، في حين لم تظهر القرارات اعتبار هذه 

 خذ بها.التقديرية التي يجوز للمحكمة الأ 

فسية المقررة ذ العقوبة نظراً لحالة المتهم النكما لم تتضمن القرارات تضمين الأحكام القضائية وقف تنفي

 بموجب التقرير الربي النفسي. 

يثار التساؤل الخاص بحرية القاضي الجنائي في وزن البينة والقتناع القضائي بالدليل المقدم، فهل من 

التقرير الربي المقدم من الربيب الخبير والذي يفيد بأن المتهم يعاني أو ل  الممكن للقاضي الجنائي طرح

 (133)؟ أم ان نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادةالنفسية اتضطررابال يعاني من أي من 

 لوبما العتماد على الوسائل العلمية في الكشف عن الأدلة العلمية والجتهادات القضائية قامت على  

ل يعني الترور العلمي في مجال الكشف عن قد يتعارض مع مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته، ف

بل إن القيمة العلمية للتقرير الربي الأدلة العلمية أن دور القاضي في تقدير قيمة الدليل أصبح أقل، 

تحويل المتهم إلى الفحص  النفسي تبقى قاطعة، ويكون تقدير القاضي للتقرير بناء على اللية التي تم بها

 شهادة الأطباء بما فيها حلف اليمين. سي والإجراءات الخاصة بالستماع إلى الربي النف

 قرار المسؤولية الجزائية:قارن من تقرير الربيب النفسي في إثانياً:موقف القضاء الم

ن النواحي الموضطوعية النفسية م اتضطررابال وكما سبق الحديث عن اتجاهات القضاء الأردني في تناول 

والإجرائية، فإن القضاء المقارن يظهر بنفس الصورة ومن ذلك ما أظهره الجتهاد القضائي المصري؛ حيث 

النفسية بعد صدور  اتضطررابال موقف التشريع والقضاء المصري أكثر وضطوحاً في مجال الحديث عن بات 

النفسي أو العقلي " بعبارة "  ضطررابال " والذي بين أنه تستبدل عبارة  1118لسنة  72القانون رقم 

الجنون أو العته أو عاهة العقل " أينما وردت في أي قانون آخر، مما يقتضي بالضرورة أن يتم فحص 

 العقلي. ضطررابال المتهم المصاب ب فسي بذات اللية التي يتم بها فحصالن ضطررابال المتهم المصاب ب

النفسي من الأسباب المعفية من المسؤولية  ضطررابال تبار من الناحية الموضطوعية وتقرير مدى اعو 

باستقرار مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية، الجزائية، فإن ذلك يظهر 

  1118سواء الصادرة قبل صدور القانون أو بعد صدور قانون سنة 
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في الجلسة المنعقدة  72271الرعن رقم  جاء في قرار محكمة النقض المصرية فينجد ذلك واضطحاً، حيث 

 -ي به على الحكم المعروضدون النع -أنه:"لما كان ما أثاره المحكوم عليه في صدر أسباب طعنه 1112في 

حد المستشفيات للصحة النفسية وأنه قدم بجلسة المحاكمة شهادة تفيد أنه يعاني من طلب إحالته إلى أ 

نه من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة من مرض نفسي فإن هذا القول مردود بأ 

من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي  (21سؤولية قانوناً طبقاً لنص المادة )في العقل وتنعدم به الم

من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي ل تفقد الشخص شعوره 

ه الجنون أو لا تعد سبباً لنعدام المسؤولية ومن ثم فإن دفاعه على هذه الصورة ل يتحقق بأو إدراكه ف

القانون عذراً معفياً مناط العفاء من المسؤولية، ول يعد مرضطه النفسي في صحيح العاهة في العقل وهما 

ق الأمر في إعماله من العقاب، بل هو دفاع ل يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مرل

تقدير محكمة الموضطوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، لما كان ذلك، فإنه ل يعيب إطراحه إلى  أو

الحكم إذ هو دان الراعن على سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على 

النفسي على أنه  ضطررابال في هذه المرحلة باستقلال لظهور برلانه"، وبالتالي فلم يأخذ القضاء المصري 

مانع من موانع المسؤولية الجزائية، إل أنه ظهر واضطحاً الأخذ بعين العتبار الحالة النفسية للمتهم 

واعتبارها من باب العذار المخففة التي يمكن للقاضي أن يحكم بها، وهو توجه متقدم عن اعتبار الحالة 

 عند تقرير المسؤولية الجزائية. النفسية غير معتبره اطلاقاً 

طار الحديث عن وفي إ 1111 الجلسة المنعقدة سنة في 33988رقم  وفي قرار آخر لمحكمة النقض المصرية

مناط  :"من المقرر أن ذهبت إلى انه ثارة والستفزاز، فقدنفسية التي تصيب المتهم نتيجة الإ الحالة ال

واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب عفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره الإ 

لجنون أو عاهة في العقل دون  -من قانون العقوبات (21)على ما تقضي به المادة -هذه الحالة راجعاً 

 غيرهما، وكان المستفاد من دفاع المحكوم عليه أمام 

ه فألجأته إلى فعلته دون أن محكمة الموضطوع هو أنه كان في حالة من حالت الإثارة والستفزاز تملكت

أو ليته ل يتحقق به الجنون و يكون متمالكاً إدراكه، فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسؤ 

عفاء من المسؤولية ول يعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل العاهة في العقل وهما مناط الإ 

مر في إعماله أو إطراحه إلى ذر قضائي مخفف يرجع مرلق الأ هو دفاع ل يعدو أن يكون مقروناً بتوافر ع

 تقدير محكمة الموضطوع دون رقابة عليها من محكمة النقض
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فاعتبر أن الحالة النفسية التي  ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون في هذا الخصوص." 

ذار المخففة وليس من قبيل عة نتيجة الستفزاز هي من قبيل الأ تصيب الجاني وقت ارتكاب الجريم

 السبب المعفي من المسؤولية الجزائية.

قر القضاء المصري أن استغلال الحالة النفسية التي تكون عليها المجني عليها في جريمة المواقعة كما أ 

ر عن الجاني بأنه مواقعة بالإكراه له دوره في تكييف الفعل الصاد وكونها مصابة بمرض أو آفة نفسية

 .1112في الجلسة المنعقدة سنة  21971ها، وذلك وفقاً للقرار رقم ودون رضطا

لق بمدى اعتبار المرض النفسي من وفيما يتع 1118أما عن اتجاه القضاء المصري بعد صدور قانون سنة 

في الجلسة المنعقدة سنة  12981عفاء من العقاب، فجاء في قرار محكمة النقض المصرية رقم أسباب الإ 

جراءات الرعن أمام محكمة النقض بشأن حالت وإ  2818لسنة  17من القانون ( 31)دة أن:"الما 1118

تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل 

بإصدار قانون رعاية  1118لسنة  72الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانون رقم 

يتحقق به  2837لسنة  19النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  المريض

العقوبات إذا نشأ معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 

ض النفسي أصلح له من القانون القديم بأن نص على المساواة بين الجنون والمر  للراعن مركز قانوني

كسببين للعفاء من العقاب في حين أن القانون القديم كان يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن 

العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، وكان الحكم المرعون فيه 

من قانون العقوبات قبل تعديلها فإنه  (21)الشأن استناداً إلى نص المادة  قد أطرح دفع الراعن في هذا

آنفة  (21)يتعين نقض الحكم المرعون فيه والعادة كيما تتاح للراعن فرصة محاكمته في ضطوء المادة 

أصلح ودون حاجة إلى بحث باقي  اً باعتباره قانون 1118لسنة  72القانون رقم البيان بعد تعديلها في 

 أوجه الرعن." 
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فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بحالة المتهم النفسية أثناء سير المحاكمة ودور ة و ومن الناحية الإجرائي

لفحص الربي النفسي إذا تبين انه ل يستريع فهم مجريات المحاكمة إلى االمحكمة في تحويل المتهم 

واعتبار  1118لسنة  72وإجراءاتها ومع الأخذ بعين العتبار التعديل الذي تضمنه القانون رقم 

جراءات اللاحقة التي من المسؤولية، فإن الإ عفاء تساوية في الإ النفسية والعقلية بصورة م اتضطررابال 

 النفسية والعقلية. اتضطررابال سيتم تناولها ستشمل بالضرورة 

من قانون الجراءات الجنائية المصري على أنه:" إذا دعا الأمر إلى فحص  (339)فقد نصت المادة  

ة يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كرلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة حالة المتهم العقلي

 أمامها الدعوى حسب 

الأحوال أن يأمر بوضطع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية 

سماع أقوال النيابة العامة  المخصصة لذلك لمدة أو لمدد ل يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد

والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع، ويجوز إذا لم يكن محبوساً احتياطياً أن يأمر بوضطعه تحت 

الملاحظة في أي مكان آخر"، وقد بينت قرارات محكمة النقض المصرية أنه من حق القاضي أن يقدر 

ه أن يتحقق من سائر أركان الجريمة وعناصر ن من واجبية المتهم ولو لم يدفع بذلك، إذ إ امتناع مسؤول

ثبات عدم جنون المتهم إلى القول بأنه لم يقدم يحق لمحكمة الموضطوع أن تستند في إ المسؤولية عنها، فلا 

دليلاً بل إن من واجبها أن تثبت هي من أنه لم يكن مجنوناً وقت ارتكاب الحادثة ول ترالبه هو بإقامة 

 (112ص..)خليل، الدليل على دعواه

على أنه:"إذا ثبت أن المتهم غير قادر من قانون الإجراءات الجنائية المصرية  (338/2)نصت المادة  كما

الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه او على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع 

حالة المتهم في مرحلة محاكمته حتى يعود إليه رشده."، فيثار بموجب هذا النص الأخذ بعين العتبار 

تعين معه عدم التحقيق البتدائي وقبل رفع الدعوى، وحالته بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، مما ي

صيب المتهم بالمرض الذي من شأنه أن يجعله عاجزاً عن الدفاع عن نفسه بعد رفع الدعوى في حال أ 

حكمة إذا أصيب المتهم بعد رفع الدعوى ارتكاب الجريمة وقبل رفع الدعوى، وتوقف الجراءات لدى الم

 وقبل انتهاء المحاكمة، وتتوقف المواعيد
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بناء على ذلك، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض أنه:"يتعين أن توقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة  

حتى يفيق المتهم ويعود إليه رشده ويكون في مكنته المدافعة عن نفسه فيما أسند إليه وأن يسهم مع 

كيله المدافع عنه في تخريط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه و 

 الفكرية."،

ويشار إلى ان الجراءات التي ل تتعلق بشخص المتهم ل تتوقف ومن ذلك الجراءات التي لها صفة  

أن تقرر المحكمة أو  ، ويمكن في حالة توقف الجراءاتالستعجال كالمعاينة والتفتيش وسؤال الشهود

سلرة التحقيق في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن تعمل على حجز المتهم في احدى 

 (119،118)خليل، ص.المحال المعدة للأمراض العقلية

أما فيما يتعلق بمسألة انتداب الربيب النفسي كخبير وتحويل المتهم للفحص الربي فقد اعتبرت محكمة 

أن حالة المتهم العقلية وتقريرها  2873ة المنعقدة سنة في الجلس 242صرية في قرارها رقم النقض الم

ومدى تأثر المسؤولية الجزائية بها، هي من الأمور الموضطوعية التي تستقل محكمة الموضطوع بالفصل فيها 

م على مسؤوليته طالما انها تقدم أسباباً وهي غير ملزمة بندب خبير فني لتحديد مدى تأثير مرض المته

الجزائية وأن طرح المحكمة للتقرير المقدم من الخبير بكون المتهم مصاباً بحالة اكتئاب وقت ارتكاب 

 الحادثة وأنه غير مسؤول عن ما نسب إليه وأنه وقت المناقشة لم يكن يعاني من أي مرض عقلي، ل يمت

ل أنه من الأمور التي تتعلق بسلرتها في أمر فني بك هقحام نفسها فيبصلة لما هو محظور على المحكمة إ

 تقدير الدليل ول معقب عليها في ذلك.

يجوز لأي شخص وضطع من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه  (23/3)وقد نصت المادة  

، كما طبيب يعينه المدعي العام أو ضطابط الشرطة القضائيةمن قبل حصه أن يرلب ففي عهدة الشرطة 

 الموجود ربيب لفحص الشخصال طلبأو ضطابط الشرطة القضائية في أي وقت  العامي يجوز للمدع

 تحت حراسة الشرطة. 

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على  أنه على قاضي التحقيق أن  (92) كما نصت المادة 

لك فإنه يجوز لقاضي يقوم بأي اجراء يراه مفيداً في اكتشاف الحقيقة، فهو يسعى إلى أدلة البراءة، ومن ذ

الفحص الربي  والفحص النفسي أو أي إجراء مناسب، من شأنه أن يتثبت  التحقيق أن يصدر أمراً بإجراء

 ، وبالتالي فقد أجاز القانون الفرنسي اجراء أي فحص طبيفيه من وضطع المتهم والحالة التي يكون عليها

كما يمكن أن يكون ذلك بناء على طلب من مرحلة من مراحل الدعوى،  ةالفحص النفسي في أي بما فيه

 المتهم نفسه أو كإجراء يقوم به المدعي العام او قاضي التحقيق.
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الذي يعاني من الضطرربات النفسية وضطمن الأحكام  جال المسؤولية المترتبة على الشخصأما في م 

( R.v Oommen) 2884ابريل  11الصادر في  13219 القضائية للمحاكم الكندية فقد جاء في القرار رقم

، وفي يوم ارتكاب أن المتهم بجريمة قتل صديقه المقيم معه كان مصاباً بمرض ذهان وهم جنون العظمة

الجريمة تولد لديه شعور بتآمر محلي لتدميره فأقدم على القتل حماية لنفسه، وقد شهد الربيب النفسي 

مما دفع قاضي الموضطوع إلى رفض الدفع  ،بأن المتهم يمتلك القدرة على التمييز بين الصحيح والخرأ

المقدم من الدفاع بشأن الحالة النفسية للمتهم، إل أن المحكمة رفضت قرار القاضي واعتبرت ان هناك 

يمة من القانون الجنائي الكندي، وان المتهم كان يعتقد وقت ارتكاب الجر  (22)خرأ في تفسير نص المادة 

لنفسه، مما يستدعي محاكمة المتهم من جديد ولدى هيئة قضائية  حماية أن الفعل الذي يقوم به مبرر

تهم على التفكير العقلاني لتمييز الخرأ من لمانوني لم يأخذ بتجريد عدم قدرة اأن النص القذلك أخرى، 

الصواب، وإنما اعتبرت ان مجرد غياب التفكير المنرقي لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل واعتباره أن 

وم به مبرر وصحيح، مما يتعين معه تقييم حالة المتهم وقت ارتكاب الفعل ومدى اختياره الفعل الذي يق

 ، مما يستوجب رد القرار.للفعل وإدراكه لمدى مشروعية ذلك

فقد أحالت  1114لسنة  17أما في قرار المحكمة الجنائية المنعقدة بصفتها محكمة أحداث في كندا رقم 

النفسي نظراً لكون الجاني حدثاً ومرتكباً لجريمة التسبب بالقتل والتي الحدث إلى الفحص الربي  المحكمة

قد ل تتناسب مع عمره والأداة المستخدمة فيها، وذلك من تلقاء نفسها حيث بين التقرير الشامل أن 

المتهم لديه ذكاء في المدى المتوسط، وذكاء الأداء في المدى المتوسط، والذكاء اللفظي في نراق متوسط 

تقريبا على مستوى المدرسة الثانوية، وفيما يتعلق  نخفض، والقراءة والرياضطيات وقدراته في الإملاءم

وهو  مستقر عاطفيا، ولكنه  رئيسبالعوامل الصحية النفسية والعاطفية، فإن الجاني ل يعاني من مرض 

علق بعوامل الخرر يتعاطى الكحول والحشيش والكوكايين مع استخدام القنب بصورة معتادة، وفيما يت

للعنف والنكوص عامة فإن تقييم المخاطر لدى الجاني منخفضة المخاطر لرتكاب السلوك العنيف 

العاطفية الناتج عن الظروف  اتضطررابال والإجرامي في المستقبل، إل أنه يعاني من نوع من أنواع 

ضب، ومشاكل السلوك العاطفي ، العائلية وانفصال الوالدين، مما أدى إلى عدم وجود مهارات إدارة الغ

وبالتالي فإن المحكمة ترى بأن العقوبة المناسبة هي الإحالة إلى حجز التأهيل المكثف، لمدة ثلاث سنوات 

 شراف الشرطي لمدة ثلاث سنوات.الإ من تاريخ الإحالة، يليه وضطعه تحت 
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تضمن القرار الشارة إلى  2881لسنة  ب 981311وفي قرار للمحكمة العليا في كولومبيا البريرانية رقم 

قرار محكمة الستئناف بأن قالت المحكمة: "رأي خبير مقبول لغايات تزويد المحكمة بالمعلومات 

، فإذا كانت العلمية التي من المحتمل أن تكون خارج نراق تجربة ومعرفة القاضي او هيئة المحلفين

لشهادة ، يها أن تنتدب الخبير وتدعوه إلى افعل ثبات الوقائع ووضطع الستنتاجاتالمحكمة عاجزة عن إ 

وذلك ما يوفر للمحكمة وهيئة المحلفين المعلومات التقنية والعلمية"، وان رأي الخبير النفسي هو واحد 

من الأدلة التي تبدي المحكمة رأيها فيه، غير أنها ل تدخل في التفاصيل العلمية التي تقدم في مضمون 

لذي قام به الربيب قائماً على مجموعة من الختبارات النفسية، كما ل يجوز التقرير إذا كان التشخيص ا

 له أن يبدي رأياً في مدى صحة الشكوى المقدمة وحقيقتها.

من جهة أخرى فإن المحكمة ذهبت إلى أن معرفة الوضطع النفسي للجاني يمكن أن يساعد في تقييم 

 افقته عند ارتكاب الجريمة.التاريخ السابق له، ومعرفة الحالة النفسية التي ر 

وفقاً للنصوص القانونية في قانون العقوبات الفرنسي، بمبدأ التدرج و  أخذأما عن القضاء الفرنسي والذي 

 اتضطررابال إلى التخفيف من العقوبة، في حال كون الجاني يعاني من الجزائية  العفاء من المسؤوليةمن 

 311والقرار رقم  2881لسنة  171والقرار رقم  2811لسنة  143النفسية، فقد تضمن كلاً من القرار رقم 

، الجزائيةمن العقاب، وبذلك ل تترتب عليه المسؤولية  المضررب نفسياً معفياً اعتبار المتهم  2887لسنة 

النفسي سبباً مخففاً  ضطررابال اعتبار حالة  2889لسنة  22 في القرار رقمالمحكمة المعنية في حين قررت 

أنه مؤثر في إرادة  2899لسنة  172كراه فقد بينت في القرار رقم الإ لمقررة بحق المتهم، وحول للعقوبة ا

 . (Gazette de palais, Bulletin criminelleالجاني نحو ارتكاب الجريمة.)

ثر وضطوحاً من القضاء الأردني في إحالة المتهم إلى مما سبق تجد الباحثة أن اتجاه القضاء المقارن أك

الربي النفسي والأخذ بعين العتبار الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني وقت ارتكاب الفعل، لفحص ا

عفاء الكامل من العقاب أو تخفيف العقاب عن الجاني ات النفسية يدور بين الإ ضطررابوأن هذا الأثر للا 

لتشريعات التي تناولت ن ا، ويمكن القول إ ضطررابال صابته بهذا ما ثبت في التقرير الربي النفسي إ متى 

ن لها الدور الواضطح في توجيه التجاهات القضائية الجزائية كاالنفسية وأثرها على المسؤولية  اتضطررابال 

 نحو فرض العقوبة المناسبة وحالة الجاني النفسية.

قيمة إضطافة إلى انعكاسها على آليات وإجراءات انتداب الربيب النفسي الخبير لفحص المتهم، وبالتالي ال

 القانونية للتقرير المقدم منه حول حالة المتهم.
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 الفصل الخامس

 الخاتمــــَـــة

 )النتائج والتوصيات(

النفسية على المسؤولية الجزائية تندرج ضطمن دراسة الإجراءات الملازمة  اتضطررابال إن دراسة أثر 

ة  من الإجراءات التي تستخدم للدعوى الجزائية، وإن فحص الجاني والمجني عليه وبيان حالتهما النفسي

 في الكشف عن مسائل فنية قد يتوقف عليها حسم الدعوى وتقرير المسؤولية الجزائية. 

المؤثرة في إرادة الفرد وحرية اختياره لرتكاب السلوك  الأوضطاعالنفسية تعتبر من  اتضطررابال ذلك أن 

لى موافقة المجني عليه وإدراكه للأفعال ، مما يجعلها ذات أثر على مسؤوليته الجزائية، أو عالإجرامي

 التي يمارسها عليه الجاني.

وتتضمن النصوص القانونية الوطنية والمقارنة مجموعة من الأحكام الخاصة بالحالة التي يكون عليها 

الجاني وتلك التي يكون عليها المجني عليه، وأثرها في تقرير المسؤولية الجزائية، سواء أكانت تلك 

 اتضطررابال جرائية؛ فتدور تلك النصوص بين اعتبار قانونية نصوصاً موضطوعية أم نصوصاً إ نصوص الال

لمتهم، أو النفسية هي حالة معفية من المسؤولية الجزائية أو أنها مخففة من العقوبة المفروضطة على ا

عين العتبار وفي لحالة النفسية التي يكون عليها الجاني، كما انها قد تأخذ بأنها ل تشير بأي شكل إلى ا

 جرائم معينة بالحالة النفسية للمجني عليه، ول تؤثر في المسؤولية الجزائية في جرائم أخرى.

لهذا يلجأ المحقق أو القاضي للكشف عن الحالة النفسية التي يكون عليها الجاني سواء في مرحلة 

يات التحقيق واجراءات المحاكمة التحقيق البتدائي أو في مرحلة المحاكمة، لإثبات قدرته على فهم مجر

وأنه كان يدرك تماماً أن الفعل الذي قام به يشكل جريمة وأنه يتمتع بحرية الختيار لرتكاب ذلك 

انتداب الربيب النفسي كخبير للكشف عن حالة الجاني او كل من المحقق والقاضي إلى  عل؛ ويلجأالف

 ؛فسي من المسائل الفنية التي تحتاج إلى دراية فنيةحالة المجني عليه على اعتبار أن الفحص الربي الن

يخضع كما تقدير المحقق أو القاضي، اختيارية تخضع إلى  الفحص الربي النفسيفعملية اللجوء إلى 

لقناعة الوجدانية للقاضي الذي يقرر العتماد على هذا التقرير في بناء التقرير المقدم بهذا الشأن إلى ا

 و رده.المسؤولية الجزائية، أ 

هم في إثبات مسؤولية الفاعل عن الجريمة، فيتجه إلى إثبات كون ليس تقرير الربيب النفسي ويمتد دور 

دراك المتهم للأفعال الجرمية التي قام مدى إ ، كما يتجه إلى إثبات لتحمل المسؤوليةمرتكب الفعل أهلا 

 بها، وتفهم مجريات التحقيق والمحاكمة.
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، واكتساب التقرير المعد بناء عليه حجية أقوى في الفحص الربي النفسيمن  وحتى تتحقق الغاية تماما

تقدير المحكمة فقط، أما بعد تنظيم التقرير تلزم المحكمة ات، يجب أن تخضع عملية النتداب إلى الإثب

بين تبالأخذ بالتقرير وما يتضمنه والحكم بناء عليه، مما يعني أن هناك ضرورة لإيجاد نصوص قانونية 

تقرير الربيب النفسي الخبير من تقرير المسؤولية الجزائية على أو حتى  النفسية اتضطررابال موقع 

 الجاني.

قرير الربيب النفسي في تفي زيادة الدور الذي يلعبه  أن للترور العلمي المستمر إسهاماً  بالإضطافة إلى

  إثبات المسؤولية الجزائية وأهلية الجاني للعقاب.

التررق  طروحة، من حيثكافة الأبعاد المتعلقة بموضطوع الأ ناء على الررح ومناقشة من كل ما سبق وب

، ومدى وك الجرميات النفسية وماهيتها، وتأثيرها على السلوك الإنساني وبالتالي تولد السلضطررابل إلى ا

النفسية  اتضطررابال نواع من أ على مرتكب الفعل سواء أكان يعاني من أي نوع  الجزائيةترتب المسؤولية 

، وذلك بموجب التشريعات التي تضمنت اتضطررابال أو ارتكب جريمتة ضطد شخص يعاني من هذه 

بناء على التقرير  الجزائيةنصوصاً موضطوعية وأخرى إجرائية، وموقف القضاء تجاه تقرير المسؤولية 

ذلك على النحو الربي المقدم في مراحل الدعوى المختلفة، فقد خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج، و 

 التالي:

النفسية ومدى اعتبارها خللاً يرتبط بالسلوك  اتضطررابال هناك اختلاف في تحديد مصدر  

 الإنساني، أو أنها ناشئة عن خلل جسمي عضوي.

النفسية واسعة ومتعددة الأعراض وبدرجات متفاوتة؛ فيختلف تأثيرها بذلك على سلوك  اتضطررابال 

 راته.الإنسان وحرية اختياره وقد

النفسي هو خلل مؤثر في قدرة الإنسان على الندماج الربيعي في المجتمع والتفاعل مع  ضطررابال 

 عناصره مما يؤدي إلى توجيه السلوك بصورة سلبية تمس بحقوق الخرين.

النفسية والأمراض العقلية، تقوم على مدى إدراك المريض  اتضطررابال هناك اختلافات جوهرية بين 

ي يعاني منها وبحثه عن العلاج، وإدراكه أيضاً أن السلوك الذي يقوم به هو سلوك منحرف، للحالة الت

 أو الأمراض. اتضطررابال إضطافة إلى اختلافها في السبب الذي يؤدي إلى ظهور هذه 
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النفسية والأمراض العقلية، إل أنها تشترك في  اتضطررابال على الرغم من وجود اختلافات جوهرية بين 

مساساً  م معه إرادة الإنسان، أمس حرية الختيار لدى الفرد، سواء أكان هذا المساس كلياً تنعدكونها تم

 .الإجراميجزئياً يؤثر في الإرادة واتجاه النية نحو ارتكاب السلوك 

النفسية؛ على اعتبار أنها تنصب  اتضطررابال يعتبر الركن المعنوي من أكثر الأركان ارتباطاً بفكرة تأثير 

الذي يرتكبه، مما يتقرر معه مدى أهلية  الإجرامية على إرادة الفعل وحرية اختيار الفرد للسلوك مباشر 

 الجزائية.الشخص لتحمل المسؤولية 

هو نشاط إرادي يعاقب عليه القانون كونه يمس بمصالح المجتمع وحقوقه، فهو يدور  الإجراميالسلوك 

لح والحقوق، وبين المذهب الشكلي القائم على وجود بين المذهب المادي القائم على المساس بالمصا

 قاعدة قانونية تجرم هذا السلوك.

؛ حيث يختلف الإجراميالنفسية ذات أثر واضطح على السلوك الإنساني، وبالتالي على السلوك  اتضطررابال 

 تفاعل الشخص المضررب نفسياً مع المجتمع وأفراده عن الشخص الربيعي ول يترابق مع سلوكه.

على أساس إدراك الفعل وحرية اختيار الإنسان لسلوكه، وذلك لأن المسؤولية الجزائية قوم المسؤولية ت

 تشترط وجود إرادة تقوم على التمييز وحرية الختيار.الجزائية 

بالجزء الخاص بحرية الختيار ضطمن إرادة الإنسان الموجهة للقيام بسلوك معين، بحيث  اتضطررابال تمس 

دومة ولكنها تكون غير كاملة، كما هي لدى الإنسان الربيعي، وهي بالتالي حرية اختيار ل تجعلها مع

 ناقصة بسبب غلبة الدافع على ارتكاب الجريمة على حساب الدافع المانع من ارتكابها.

النفسي مؤثر في حرية الختيار  ضطررابال ، وبالتالي فالإجراميلسلوك اً إلى االنفسي موجه ضطررابال يعتبر 

 .الجزائيةمما يعني ضرورة انعكاسه على المسؤولية 

النفسية شكلاً من أشكال الإكراه المعنوي الداخلي؛ على اعتبار اشتراكهما  اتضطررابال من الممكن اعتبار 

بانتقاص حرية الختيار لدى الفاعل وكونهما أمراً داخلياً مرتبراً بشخصية الفرد، وبالتالي تؤخذ بعين 

 .الجزائيةير المسؤولية العتبار عند تقر

دون الحالة النفسية، الجزائية تناولت النصوص القانونية الأردنية الحالة العقلية المعتبرة لبناء المسؤولية 

في حين ترورت بعض التشريعات المقارنة بإدخال حالة المضررب نفسياً ضطمن الحالت المعتبرة عند 

 اعد العامة.، وذلك في إطار القو الجزائيةتقرير المسؤولية 
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النفسي المعدم للرادة وحرية الختيار، وبين حالة  ضطررابال ميزت بعض التشريعات المقارنة بين حالت 

النفسي الذي ينتقص من هذه الحرية؛ فقررت عدم المسؤولية في الحالة الأولى، في حين تركت  ضطررابال 

ية كنوع من أنواع الأسباب المخففة للمحكمة الصلاحية التقديرية لتقرير العقوبة في الحالة الثان

 التقديرية.

فادة من العذر المخفف؛ عند ارتكاب ب كحالة نفسية معتبرة لغايات الإ اعتبر المشرع الأردني حالة الغض

وأعرى للمحكمة صلاحية تقدير حالة الغضب  اتضطررابال الجاني للجريمة تحت تأثير هذا النوع من 

 لى استفزازه.إعمل غير المحق الذي أدى الشديد لدى الجاني الناتجة عن ال

النفسي الناتج عن آلم الولدة والرضطاعة والحالة  ضطررابال أخذ المشرع الأردني بعين العتبار حالة 

ن عليها الأم)الكتئاب النفاسي(، فقرر تخفيف العقوبة الواردة بحقها انسجاماً مع و النفسية التي تك

ه لرتكابها فعل القتل مع سبق ب الجريمة، على الرغم من افتراضطالحالة التي تكون عليها وقت ارتكا

صرار لدى الجاني أن يكون الفعل قد ارتكب تفترض حالة سبق الإ عدام.الإصرار والمقرر بشأنها عقوبة الإ 

ضب، وهي حالة أبعد ما تكون عن حالة من حالت الهيجان العاطفي أو النفسي أو الغ ةبعيداً عن أي

فإذا لم ترتكب الجريمة مع ة نفسية غير مستقرة تشكل دافعاً أو مسيراً لرتكاب الجريمة، صابة بحالالإ 

 صرار يمكن معه توقع إصابة الجاني بأي من الضطرربات النفسية.سبق الإ 

عليه، في  صرار أن يكون القصد من الفعل إيقاع فعل ايذاء بالمجنيترض النص القانوني الخاص بسبق الإ اف

 طار الحديث عن ظروف التشديد في جريمة القتل.لنص ضطمن إحين ورد هذا ا

النصوص القانونية التي أخذت بالعتبار الحالة النفسية للمجني عليه تناولت الحالة النفسية بصورة أكثر 

دقة وبصراحة النص؛ ومن ذلك مواقعة أنثى تعاني من ضطعف نفسي، وحالة استغلال الحالة النفسية لدى 

 م اغتصاب السندات.المجني عليه في جر 

مضمون النص المجررم لمواقعة أنثى تعاني من حالة ضطعف نفسي بغض النظر عن توافر الرضطا، هو اعتراف 

من المشرع بأن الشخص المصاب بحالة من الضعف النفسي هو شخص ذو إرادة معيبة في الحد الأدنى، 

الغتصاب، مما يستوجب تشديد العقوبة ومشابه لحالة الإكراه أو التهديد الواردة في النص المجرم لفعل 

 على ذلك الفعل.
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ل يعتد بالإرادة القائمة على حالة ضطعف نفسي لدى المجني عليه، والتي تدفعه إلى القيام بتصرف مالي أو 

 تقديم سند ملزم.

نفسي، في حين  اضطرراببتشدد العقوبة على كافة المساهمين في الجريمة إذا كان المجني عليه مصاباً 

النفسية من الأسباب  اتضطررابال فادة من العذر المخفف أو السبب المخفف في حال اعتبرت تصر ال تق

 المخففة على فاعل الجريمة على اعتبارها أمراً مرتبراً بشخصيته.

النفسية إلى تأجيل تنفيذ العقوبة بحقه أو إيداعه في  اتضطررابال صابة الجاني بأي من ل يؤدي إ 

صيب بذلك بعد محاكمته أو أثناء تنفيذ العقوبة بحقه وإن كان خرراً على مستشفى متخصص إذا أ 

 السلامة العامة.

النفسية من الظروف التي تؤخذ بعين العتبار لوقف  اتضطررابال ل يعتبر ارتكاب الجريمة تحت تأثير 

تقديم الرعاية تنفيذ العقوبة ول حتى مع اقتران قرار وقف التنفيذ بالحالة إلى البرامج التأهيلية و 

 للجاني.

قناعة القاضي ختص كخبير يعتبر دليلاً خاضطعاً إلى التقرير الربي المقدم من قبل الربيب النفسي الم

الوجدانية والتي يبني عليها حكمه في تقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة على الرغم من كونه قائماً على 

 أسس علمية وطبية بحتة.

لفحص الربي النفسي بناء على ما يتبين له من حالة المتهم ال المتهم إلى مدعي العام صلاحية تحويلل

 أثناء مجريات التحقيق.

من قانون  (133)المدد الزمنية الخاصة بإحالة المتهم إلى الفحص الربي غير محددة بموجب نص المادة 

 أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
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ظر عن الحالة النفسية التي يكون عليها المتهم وبغض تستكمل إجراءات التحقيق في الدعوى بغض الن

 تقرير الرب النفسي.في النظر عن ما ورد 

للمحكمة صلاحية تقديرية في وضطع المتهم تحت اشراف لجنة طبية للحصول على تقرير عن حالته 

 النفسية وذلك بناء على تقدير الحالة الظاهرة للمتهم أو إثارة الدفوع بهذا الخصوص.

ص القانوني أنه ل بد من التحقق من قدرة المتهم على إدراك مجريات المحاكمة، وبالتالي فإنه من يقر الن

 الممكن أن يكون المضررب نفسياً غير مدرك لمجريات المحاكمة وبالتالي غير مدرك للأفعال التي قام بها.

لفحص الربي من تهم إلى اة على الأخذ بفكرة تحويل الميقوم التربيق العملي من خلال القرارات القضائي

 خلال الدفوع التي يثيرها المتهم أو وكيله حول حالته النفسية.

القرارات الصادرة عن محكمة الموضطوع والتي ل تلتفت فيها إلى الحالة النفسية التي يكون عليها المتهم 

حالته النفسية  بناء على الدفع المقدم فيها، وبالتالي عدم إحالته إلى لجنة طبية متخصصة للكشف عن

 تكون هذه القرارات مستوجبة النقض.

تظهر المشكلة العملية في الفحص الربي النفسي من خلال تحديد الفترة الزمنية التي كان الجاني يعاني 

 النفسي خاصة وقت ارتكاب الجريمة. ضطررابال فيها من تأثير 

مسألة فنية يحددها أصحاب ليس بالضرورة أن تكون الرقابة الربية داخل المستشفى وإنما هي 

 الختصاص في الرب النفسي.

للمحكمة أن تعتمد على تقرير الربيب النفسي المعد في مرحلة التحقيق البتدائي بناء على طلب المدعي 

العام؛ على ان تسبب عدم دعوة الربيب الخبير كشاهد وذلك لغايات تحديد أهلية المتهم ومسؤوليته 

 الجنائية.

لفحص الربي في مرحلة المحاكمة بناء على طلب المحكمة أو الخصوم، تهم إلى ايكون تحويل الم

 وللمحكمة رفض الأخذ بالتقرير المعد في مرحلة التحقيق البتدائي مع التسبيب.

ل يوجد نص قانوني في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يبين آلية طلب إجراء الفحص الربي 

ن للادعاء العام أو للمحكمة أن ترلب إجراء الفحص من تلقاء نفسها أو بناء للمجني عليه وما إذا كا

 على طلب الخصوم.
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أما عن التوصيات فقد بنت الباحثة على هذه النتائج مجموعة من التوصيات التي يمكن الخروج بها نحو 

ة في الرب النفسي، التربيق العلمي أو على المستوى التشريعي، أو في المجال الفني الخاص بالخبرة الفني

 وذلك على النحو التالي:

 ، النفسية الكثر انتشاراً متضمنة أهم الأعراض والتأثيرات الناشئة عنها اتضطررابال ايجاد قائمة مرجعية ب

، يضعها أصحاب الختصاص النفسية والأمراض العقلية اتضطررابال وتميز بشكل واضطح ومتفق عليه بين 

الأخرى المتقاطعة مع  ر، وبشكل يمكن معه افادة التخصصات والمجالتبصورة تجعلها قابلة للتروي

صدار ناس بها عند صياغة التشريعات أو إ العلوم النفسية الربية، بحيث يمكن للمشرعين والقضاة الستئ

 ضائية المتعلقة بذلك.الق اتالقرار 

هي حرية الجزائية  من قانون العقوبات بحيث تعتبر أن مناط المسؤولية (82)تعديل نص المادة 

حالة  ةالختيار، بحيث يشتمل ذلك في مضمونه أن يكون الإنسان سليم العقل، وأنه ل يعاني من أي

 نفسية تمس حرية الختيار لديه، حتى يكون مسؤولً عن الأفعال الجرمية التي يقوم بها.

المشرع المصري  النفسي أسوة بما ذهب إليه ضطررابال تضمين النصوص القانونية صراحة مفهوم 

والفرنسي، على ان يتم توضطيح المصرلحات النفسية والعقلية من قبل ذوي الختصاص؛ بحيث ل يتم 

 الخلط بين هذه المفاهيم في النصوص القانونية.

ات النفسية التي تؤخذ بعين العتبار، وليس القتصار على أنواع ضطررابتوسيع نراق القيمة المعتبرة للا 

 اتضطررابال مع الكتئاب النفاسي، وذلك بالتوجه نحو النصوص العامة التي تتعامل محدودة كالغضب و 

 النفسية الماسة بحرية الختيار بناء على خبرة الختصاصيين في المجال.

من قانون العقوبات بحيث يشتمل على ارتكاب الأم لجريمة القتل تحت تأثير  332تعديل النص القانوني 

ذي عدام والاً عليه بعقوبة الإ العقوبة بغض النظر عن كون الفعل معاقب النفسي وتخفيف ضطررابال 

 صرار.يفترض ارتكاب الفعل مع سبق الإ 

صرار هو إيذاء شخص معين، ليكون النص والذي اعتبر أن القصد من سبق الإ  318تعديل النص القانوني 

ة جريمة مع سبق أن ترتكب أي عاماً بحيث يشمل كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون، فمن الممكن

فاً صرار يدل على خرورة جرمية تجعل منه ظر ل أو الإيذاء فقط، كما أن سبق الإ صرار وليس القتالإ 

 فعال الجرمية المختلفة.مشدداً يمكن ان يتوافر في الأ 
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النفسي، بحيث تشدد العقوبات على  ضطررابال توسيع نراق الحماية القانونية للمجني عليه المصاب ب

كل من يستغل هذه الحالة ويقدم على المساس بأي حق من الحقوق الخاصة به، وليس القتصار على 

رب نفسياً معرضطاً رالحماية من المواقعة او اغتصاب السندات، فمن الممكن ان يكون المجني عليه المض

ة على الأموال لعديد من الجرائم كهتك العرض والذي يقع على الذكور والإناث، والجرائم الواقعإلى ا

 بشكل عام، وغيرها.

الحاجة إلى ايجاد مخرج قانوني لبيان مدى معرفة الجاني بالحالة النفسية التي يكون عليها المجني عليه 

نفسي، خاصة في تلك الحالت التي تتعارض فيها مصلحة المجني عليه  اضطررابوما إذا كان يعاني من أي 

المجني عليه رتب على النيابة العامة أن تعمد إلى طلب فحص مع مصلحة من يمثله، وما إذا كان ذلك ي

 نواع البينات المقدمة في الدعوى.كنوع من أ 

النفسية وأثر ذلك على العقوبة، بحيث  اتضطررابال صابة الجاني بأحد توضطيح المسؤولية المترتبة على إ 

مما يمكرن المحكمة من النزول من الأسباب المخففة التقديرية في الحد الأدنى،  اتضطررابال تعتبر هذه 

بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو تربيق النصوص الخاصة بتخفيض العقوبات في حال توافر الأسباب المخففة 

 التقديرية.

وم عليه، والذي يصاب كمن قانون العقوبات بحيث تشمل الشخص المح (18)تعديل نص المادة 

العقلي لستكمال  ضطررابال إلى من يصاب بالجنون أو النفسي أثناء تنفيذ الحكم بالضطافة  ضطررابال ب

مدة الحكم، فمن الممكن أن يكون المضررب نفسياً خرراً على السلامة العامة كما هو الحال بالنسبة 

 للمضررب عقلياً.

من قانون العقوبات وتفعيل تربيقها بحيث تتضمن أن يتزامن تربيق  (مكرر 14)تعديل نص المادة 

هذه التدابير التحويل إلى مراكز التأهيل والرعاية، أو  ة مع قرار وقف تنفيذ العقوبة، ومنالتدابير البديل

الأخذ بمبدأ وقف التنفيذ المشروط، وهو ما يقود إلى أن يأخذ المشرع الردني بمنهج العقوبات أو التدابير 

ارتكاب الجريمة  البديلة التي يمكن تضمينها في القانون الحكم بها متى ما وجد القاضي أن ظروف

، والحالة النفسية التي يكون عليها الجاني وقت ارتكاب الجريمة تستدعي ذلك، بما يضمن اعادة التأهيل

 جواء التي قد تؤدي إلى تعزيز الدافع نحو ارتكاب الجرم لديه.وابعاد الجاني عن الختلاط بالأ 
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لك أن تقرير الخبير الفني الصادر عن مراجعة النهج القائم على اعتبار المحكمة هي الخبير الأعلى، ذ

الربيب النفسي، هو بينة فنية ل تبرل إل ببينة فنية أخرى، وبالتالي فإن دور القاضي الجزائي في وزن 

البينات وقبولها يجب أن يتوقف عند تقييم الجراءات التي يتم بها ندب الخبير وحلف اليمين والتيقن 

هو الشخص المختص، في حين ل يمس بصلاحية المحكمة بوزن الأدلة  من أن الشخص المرلوب لأداء الخبرة

 أن تلزم بالأخذ بما أورده تقرير الخبرة، متى  ما تقرر اجراؤها. 

لما  جراء الفحصمات الجزائية؛ بحيث ل يترك طلب إ من قانون أصول المحاك (133)تعديل نص المادة 

ل تربيق العملي يفضل أن يخضع كل شخص تشير الدلئومن ال ذلك أنه للمحكمة أو المدعي العام، ينيتب

 لفحص الربي النفسي، للتيقن من حالته.إلى ارتكابه لجريمة معينة إلى ا

لبد من توحيد الثار المترتبة على فحص المتهم في مرحلة التحقيق البتدائي ومرحلة المحاكمة، بحيث 

على ضطمانات المحاكمة العادلة،  لمحاكمة، حفاظاً التحقيق وا توقف الإجراءات لضمان فهم المتهم لمجريات

 وحق المتهم في الدفاع عن نفسه في كافة مراحل الدعوى.

لفحص الربي مدداً معينة حتى ل تستغل عملية ص القانوني الخاص بتحويل المتهم إلى اتضمين الن

اً لما يتضمن تقرير الفحص بإطالة أمد الدعوى، على أن يكون للمحكمة صلاحية تمديد فترات الفحص وفق

 الفحص الربي النفسي، وذلك بقرار معلل، خاصة في الفحص الذي يرلب في مرحلة التحقيق البتدائي.

كز المختصة، ل أن يترك للجنة اضرورة الشارة إلى أن الرقابة الربية يجب أن تكون في المستشفيات والمر 

شخاص الموقوفين في مراكز الصلاح  والتأهيل، الربية ذلك القرار، حيث تثار في هذا المجال مشكلة الأ

وبصورة لستغلال.ة، أو من الممكن أن يكونوا عرضطة إلى افمن الممكن أن يكونوا خرراً على السلامة العام

عامة، فإن اتجاهات القضاء الأردني جاءت منسجمة مع التوجهات العامة للدراسة من حيث الأخذ بعين 

تهم إلى ية، مع الحاجة إلى التأكيد على دور المحكمة في أن ترلب تحويل المالنفس اتضطررابال العتبار 

لفحص من تلقاء نفسها، خاصة في الحالت التي تجد أن الجريمة ارتكبت في ظروف تبعث الشك بأن ا

حكمة النفسية التي تدفعه إلى ارتكاب الجرم، وأن ل تنتظر الم اتضطررابال المتهم قد يكون مصاباً بأحد 

 لفحص الربي النفسي.الدفاع بتحويل المتهم إلى ا طلب
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ن التوجهات العامة تسير نحو تروير المنظومة القضائية والقانونية، من كل ما سبق، وحيث إ  

وبما يواكب الترورات العلمية وينسجم معها في كافة المجالت، فمن الممكن الرجوع إلى اهل الخبرة 

ارات القضائية، بصورة ر عند مراجعة النصوص القانونية وإصدار الق والختصاص في العلوم الفنية والتقنية

تضمن المحافظة على ضطمانات المحاكمة العادلة والوصول إلى تشريعات مترورة وقضاء يحترم حق المتهم 

عوضطا عن صلاح الجاني القائم على إ في الدفاع عن نفسه، ويسعى إلى تربيق منهج العدالة الصلاحية 

 نائية القائم على فرض العقوبة.لجمنهج العدالة ا

نكار أن المرحلة التي عليها القانون والقضاء تنسجم إلى حد ما مع مواكبة الترور ذلك مع عدم إ و 

العلمي، وأن تقرير الربيب الفني حول حالة المتهم النفسية يلقى اهتماماً من محكمة الموضطوع، إل أن 

لى هذا التقرير كغيره من الأدلة في الوقت الذي يتضمن نتائج القواعد العامة في الإثبات الجنائي، تربق ع

 دقيقة توصل المحكمة إلى الحقيقة.

ضطافة في مجال ما يجب طرحه، وأن أكون قد قدمت إ  أرجو من الله العلي القدير ان أكون قد استكملت

 لمتخصصة.العلوم القانونية، وأن تكون هذه الطروحة أساساً تبنى عليها الكثير من الدراسات ا
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 الملاحق

  2الملحق رقم 

 قرارات قضائية أردنية صادرة عن محكمة التمييز الردنية حول موضطوع الطروحة.

  1الملحق رقم 

 قرارات قضائية مصرية صادرة عن محكمة النقض المصرية حول موضطوع الطروحة.

  3الملحق رقم 

 عن محكمة كندية حول موضطوع الطروحة.قرار قضائي صادر 
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 2الملحق رقم 

 قرارات قضائية أردنية صادرة عن محكمة التمييز الردنية حول موضطوع الطروحة
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